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 يةية النظرير منطقي حتى من الناحلقد بات الوقوف في وجه العولمة الاقتصادية أمر غ    

داث د من إحلاب دي هذه العولمة لا يعد حلا لمشاكلنا الاقتصادية. بلاكما أن الارتماء بين أي

اط تقنين ضمانات النش ار السياسي و السياسة الاقتصادية،إصلاحات على مستوى القر

 تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي على حد سواء.الاقتصادي و 

ى كل في أحضان والدته، أدى إلى فشله على مستوظام الاشتراكي هذا لأن فشل الن    

 واخرأالدول التي اعتمدته من بينها الجزائر. فالأزمة الاقتصادية التي شاهدتها في 

 ى فيصادية جذرية تتجلالثمانينات، أدت إلى مبادرة السلطات العمومية بإصلاحات اقت

ية ، كمبدأ حرية التجارة و الصناعة، حرية الاستثمار حرتكريس مجموعة من المبادئ

لاحات الإص هذه فسَّرت .الاقتصادي والمالي ينلاسيما المجال الخ، التي تمس   المنافسة...

ن مولة عجز السلطة العمومية عن ضبط هذا القطاع، مما أدى إلى الانسحاب التدريجي للد

  .الحقل الاقتصادي، كنتيجة حتمية لتبني نظام اقتصاد السوق و مبادئ الليبرالية

هة لة من جلدواد اـمن جهة، و استبع استجابة للعولمة استحداث هذه المبادئ الاقتصادية     

دم عبشكل يحقق  الضبط الاقتصاديرى أدى إلى البحث عن وسائل بديلة تتولى مهمة ــأخ

رية لإدااولة و الأعوان الاقتصاديين. تتمثل هذه الوسائل في السلطات الانحياز بين الد

 اريةية الإدلوصاالرئاسية و لا ل د بمثابة هيئات وطنية لا تخضع لا للسلطةـالتي تع ،المستقلة

 شريعية.السلطة التنفيذية أو السلطة الت نع ع باستقلالية عضوية ووظيفية سواءإذ تتمت

المهمة التي تتولاها السلطات الإدارية المستقلة، المتمثلة في نقصد بمصطلح الضبط تلك  

هذا هو التوازن المراد ولتزامات كل طرف في السوق. ضمان تحقيق التوازن بين حقوق و ا  

و لا يتحقق ذلك إلاَّ بالحرص على المساواة بين الأعوان  .1تحقيقه من طرف القانون

 نهم.الاقتصاديين، من ثم ضمان المنافسة فيما بي

ا الوجه الثاني لفكرة الضبط الاقتصادي، هو أن هذه المهمة لا يمكن تحقيقها إلاَّ   أمَّ

بتزويد هذه الهيئات، بمجموعة من الصلاحيات اللازمة لتحقيق ذلك. و لا شك أنَّ 

                                                
1- "La tâche qui consiste a assurer entre les droits et les obligation de chacun le 

type d’équilibre voulu par la loi."  voir – M. DAURY-FAUVEAU, « le partage 

enchevêtré des compétences de la régulation », in N. DECOOPMAN (s/dir), Le 

désordre des autorités administratives indépendantes. L’exemple du secteur 

économique et financier, PUF, Paris, 2002, p 149.   
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القمعي و سلطة إصدار القرارات هي الاختصاصات الجديرة لتحقيق  ،الاختصاص التنظيمي

  الهدف المرغوب.

  " Il faut donc bien distinguer entre la mission de régulation qui est un 

processus étalé dans le temps, des compétences de régulation qui sont 

des moyens d’action dont l’exercice est ponctuel1" .     

فإن هذا الأخير يفسر  من زاوية أخرى، و حسب التعاريف الممنوحة لمفهوم الضبط ،    

أيضا ضرورة أو وجوب تدخل الدولة لضبط السوق، و لكن بهذا المفهوم نجد أن مصطلح 

بحيث يستدعي تدخل السلطة  paradoxe intrinsèqueالضبط يتضمن تناقض جوهري 

العمومية إلى جانب السلطات الإدارية المستقلة لضبط المجالين الاقتصادي و المالي. و يزداد 

 .2تعقيدا عندما نجد أن السلطة العمومية المعنية بالأمر هي دون شك السلطة التنفيذية الأمر

كانت السلطات العمومية للدولة هي التي تضبط كل القطاعات،بحيث كانت إذا وعليه،     

السلطة التشريعية تتولى إصدار النصوص القانونية، اهتمت السلطة التنفيذية بالسهر على 

لنصوص بواسطة ممارسة السلطة التنظيمية المخولة لها دستوريا بموجب حسن تنفيذ هذه ا

سلطة يمارس رئيس الجمهورية ال إذ تنص على ما يلي: " من الدستور 125المادة 

المخصصة للقانون. يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي  غير ة في المسائلتنظيميال

ابل تولت السلطة قصدار قرارات فردية، بالمبالإضافة إلى إ، 3الذي يعود للوزير الأول"

السلطات حاليا نتجه نحو تزويد أما القضائية الحرس على قمع كل مخالفة لهذه النصوص. 

 .صلاحياتهذه البمعظم  المستحدثة الإدارية

                                                
1le partage enchevêtré des compétences de  FAUVEAU, «-M. DAURY -voir   .-

la régulation », in N.DECOOPMAN (s/dir), Le désordre des autorités 

administratives indépendantes. L’exemple du secteur économique et financier, 

op cit, p 150.   
2., p 150Ibid -  

 1996 نرروفمبر للجمهوريررة الجزائريررة الديمقراطيررة الشررعبية لسررنة 28مررن دسررتور  125أنظررر المررادة  - 3

، صرادر فري 76ر عدد  ، ج1996ديسمبر 07مؤرخ في  96/438المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، صررادر فرري 25، ج ر عرردد 2002أفريررل  10مررؤرخ فرري   02/03، المررتمم بالقررانون رقررم 08/12/1996

، صررادر فرري 63، ج ر عرردد 2008نرروفمبر 15مررؤرخ فرري  08/19المعرردل بالقررانون رقررم  ،14/04/2002

16/11/2008.  
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الكلي للدولة من الحقل  نسحابالا إذن التطور الاقتصادي الذي نشهده لا يعني  

 . فبعدما كانت تتدخلالاقتصادي غيير دور الدولة في ضبط القطاعالاقتصادي، إنما يستدعي ت

l’Etat interventionniste لتسيير هذا القطاع أصبحت تلعب دور الدولة الضابطة 

l’Etat régulateur1 ومن بين الأساليب التي اعتمدتها  للظهور بهذا الدور نجد ظاهرة  .

 .dépénalisation 2ريمو إزالة التج déréglementationإزالة التنظيم 

لضبط اأن موضوع توزيع الاختصاص بين السلطة التنفيذية و سلطات من هنا يتبين لنا 

صادي و لاقتامن ضبط المجالين  انسحاب السلطة التنفيذية كذلك فكرة الاقتصادي، لا نعني به

 امو بجوار هذه الهيئات في تولي مهمة الضبط. بالعكس نبحث في حضورها  ، بلالمالي

ريد ر نة. بمعنى آخعمدى حسن توزيع الصلاحيات فيما بينها لتحقيق منظومة اقتصادية ناج

لدولة لرية أن نتوصل إلى مدى توفيق المشرع في إعادة توزيع الصلاحيات بين الأجهزة الإدا

 لاسيما بعد ظهور هذه السلطات الإدارية المستقلة.  

الضبط المستقلة في المنظومة القانونية حداث هيئات استفكرة  خصوصا عندما نعلم أنَّ   

 المؤسساتية لهذه الهيئات الحديثةالجزائرية، قد طرحت عدة إشكالات حول مدى تقبل البنيةّ 

ودت هذه الهيئات بمجموعة من الصلاحيات منها السلطة وكذا اختصاصاتها، بعدما ز  

التي كانت تؤول سابقا التنظيمية والقمعية التي تعد من بين أساليب الضبط الاقتصادي، و

للإدارة التقليدية. فوصف هذه الهيئات بالسلطات الإدارية المستقلة، يجعلها خارجة عن 

بمعنى خارج السلطة التنفيذية، وهذا خلافا لأحكام الدستور  ،السلطة الرئاسية و الوصائية

ووحدة السلطة التي تفيد وجود تبعية الإدارة العامة للحكومة من أجل حسن سير المرفق العام 

، وتتمتع لأية سلطة رئاسية أو وصائية التنفيذية. فكيف يمكن للمشرع إيجاد هيئات لا تخضع

خاصة أمام تردد المشرع  .دون أن يكون هناك خرقا للدستور بسلطة تنظيمية و قمعية

الجزائري ذاته في تكييف سلطات الضبط الموجودة في الجزائر، إذ تثير مسألة تكييفها ومدى 

                                                
1itions berti, 2006, économique, éd, droit de la régulation R.ZOUAÏMIAvoir  -

p7.  
مرذكرة  السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجرال الاقتصرادي و المرالي، عيساوي عز الدين،  -2

 2005 تيررزي وزو، جامعررة مولررود معمررري، فرررع قررانون الأعمررال، لنيررل درجررة الماجسررتير فرري القررانون،

 .13ص
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تقلاليتها جدلا كبيرا نظرا للدور الذي أنشأت هذه الهيئات من أجل تحقيقه، في مجال اس

 حساس، يتمثل في تنظيم النشاط الاقتصادي والمالي للدولة.

السلطات الإدارية المستقلة عن النموذج الغربي لاسيما القانون لقد قام المشرع بنقل 

بداية التسعينات  كانت الانطلاقة في . فالفرنسي و اسقاطها في النظام القانوني الجزائري

مع مجموعة أخرى من ، 1باستحداث أول هيئة ضبط تتمثل في المجلس الأعلى للإعلام

لجنة تنظيم ومراقبة ، 2اللجنة المصرفيةو مجلس النقد والقرضالتي تتمثل في  الهيئات،

 5ة واللاسلكيةلجنة ضبط البريد والمواصلات السلكي، 4مجلس المنافسة، 3عمليات البورصة

الوكالة الوطنية  و الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية ،6لجنتان لضبط القطاع المنجمي

بعد ذلك أنشأ المشرع بموجب ، 7لجنة ضبط الكهرباء والغاز ،للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

 9أنشأ سلطة ضبط المياه 2005وفي سنة  ،8سلطة ضبط النقل 2003قانون المالية لسنة 

                                                
فرررري  صررررادر 14 ج ر عرررردد ،تعلررررق بررررالإعلامم ،1990افريررررل  3مررررؤرخ فرررري  ،90/07قررررانون رقررررم  -1

04/04/1990. 
 11-03ملغررى بررالأمر رقررم  ،، يتعلررق بالنقررد والقرررض1990أفريررل  14مررؤرخ فرري  10-90قررانون رقررم  - 2

، 09/01معدل و متمم بالأمر رقرم  ، 18/04/1990، صادر في 16ج ر عدد  ،2003أوت  26مؤرخ في 

صررادر فرري  44، ج ر عرردد 2009يررة التكميلرري لسررنة يتضررمن قررانون المال 2009جويليررة  22مررؤرخ فرري 

 .2010، صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 10/04بالأمر رقم و،  26/07/2009
معردل ومرتمم ، يتعلق ببورصة القيم المنقولرة، 1993ماي  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشريعي رقم  -  3

ج  ،2003فيفرري  17مرؤرخ فري  04-03نون رقم ، وبالقا1996جانفي  10مؤرخ في  10-96بالأمر رقم 

 .1993في  صادر ،34ر عدد 
-03، ملغرى برالأمر رقرم 9، يتعلرق بالمنافسرة، ج ر عردد 1995جانفي  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  - 4

 08/12معرردل ومررتمم بالقرررانون  .2003، صررادر فررري 43، ج ر عرردد 2003جويليرررة  19المررؤرخ فرري  03

 .2008 يوليو 19 الصادر في 36ج ر عدد ، 2008يونيو 25المؤرخ في 
، يحردد القواعرد المتعلقرة بالبريرد والمواصرلات السرلكية 2000أوت  5مؤرخ فري  03-2000قانون رقم  - 5

 .2000في  ، صادر48 واللاسلكية، ج ر عدد
 فري ، صرادر35قرانون المنراجم، ج ر عردد ، يتضمن 2001جويلية  3مؤرخ في  10-2001قانون رقم  - 6

صرادر 16، ج ر عردد 2007، مؤرخ في أول مرارس 07/02، معدل و متمم بالأمر رقم 2001 يليةجو 04

 .07/03/2007في 
، يتعلق بالكهرباء ونقل الغاز عن طريق القنوات، ج 2002فيفري  5مؤرخ في  01-2002قانون رقم  -  7

 .2002، صادر في 8ر عدد 
 86عردد ج ر ، 2003من قرانون الماليرة لسرنة ، يتضر2002ديسرمبر  24مؤرخ في  11-02قانون رقم  -  8

 .2002 صادر في
، معردل 2005صرادر فري  60ج ر عردد  لمياه،علق بايت ،2005أوت  04مؤرخ في  ،12-05قانون رقم  -9

  .07/2009/ 26صادر في   ،44ج ر عدد  ،2009جويلية  22، مؤرخ في 09/02و متمم بالأمر رقم 
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 1دها استحدث المشرع هيئة إدارية أخرى هي الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحتهبع

و ، 2وهي لجنة الإشراف على التأمينات هيئة ضبط في مجال التأمين وفي السنة نفسها أنشأ

 .3الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانيَّة المستعملة في الطب البشريأنشأ  2008في 

لطة س عشر أزيد منلسلطات الإدارية المستقلة المستحدثة في الجزائر وبهذا بلغ عدد ا

افة ته كتتكفل كل منها بضبط مجال محدد، باستثناء مجلس المنافسة الذي تشمل رقاب ،ضبط

 ما منهاوها  منها ما تم حل   القطاعات الأخرى، حتى وإن كانت مزودة بهيئة ضبط قطاعية.

 هذا. تزال في خدمة الاقتصاد إلى يومنا

نَّ السلطة التنفيذية تتولى أمَا عن كيفية توزيع الصلاحيات بين هذه الأجهزة، نجد أ    

، التي تنقسم من حيث مداها إلى قرارات 4اختصاصاتها بموجب إصدار قرارات إدارية

ر الم تعطي التشريعات تعريفا للقر تنظيمية أو لائحية، وقرارات فردية أو ذاتية. إلاَّ أن ه

إلى المبادرة ببعض التعاريف  5الإداري، على غرار المشرع الجزائري مما أدى بمعظم الفقهاء

أنَّه غالبا ما يعاب عليها إغفال عنصر من العناصر الأساسية التي يقوم عليها القرار الإداري  لاَّ إ

فه الدكتور محمد فؤاد مهنَّا في كتابه القانون الإداري العربي على أسا س أنه: "عمل ولقد عرَّ

ث آثار قانونية بإنشاء حد  نفرادي يصدر بإرادة إحدى السلطات الإدارية في الدولة و ي  اقانوني 

     .6وضع قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم"

ة بما أن السلطة التنفيذية هي من تتولى وضع الأنظمة و القرارات الفردية المتعلق    

السلطات الإدارية المستقلة بصفتها الحل البديل لضبط  ، فإنَّ و المالي بالمجالين الاقتصادي

لأداء  و بنفس الطريقة أي سلطة اتخاذ القرارات تزويدها بنفس الصلاحيات هذين المجالين تم
                                                

 14عردد  ر ، يتعلق بالوقاية مرن الفسراد ومكافحتره، ج2006براير ف 20مؤرخ في  01-06قانون رقم   - 1

، صرادر فري أول 50، ج ر عردد 2010أوت  26، مرؤرخ فري 10/05متمم بالأمر رقم ، 2006 صادر في

 .2010سبتمبر 
 25المررؤرخ فرري  07-95، يعرردل ويررتمم الأمررر رقررم 2006فبرايررر  20مررؤرخ فرري  04-06قررانون رقررم   - 2

 .2006 صادر في 15عدد  ر التأمينات، جعلق بيت،1995يناير 
م قانون رقم 2008جويلية  20مؤرخ في  13-08قانون رقم  - 3 ل و يتمّ      16مؤرخ في  05-85، يعدّ 

 .03/08/2008، صادر في 44، يتعلق بحماية الصحة و ترقيتها، ج ر عدد 1985فيفري 
  بالإضافة إلى العقود الإدارية.   -4
نظريرة التعسرف فري  بونرار، مروريس هوريرو، سرليمان محمرد الطمراوي، فري كتابره منهم:  ليون دوجري، -5

 استعمال السلطة.
 عوابرررررردي عمررررررار، القررررررانون الإداري، النشرررررراط الإداري، الطبعررررررة الرابعررررررة، ديرررررروان المطبوعررررررات  -6

 .92، ص2007الجامعية،الجزائر،
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رشيد أنّ السلطات الإداريةّ المستقلةّ ليست  زوايميةوفي هذا الشأن يرى الأستاذ  مهامها.

وإنمّا  تتمتعّ فقط بسلطة اتخاذ القراراتطابع استشاري، إذ أنَّها لا  مجرّد هيئات بسيطة ذات

 .كونها تتخذ هذه القرارات بصفة مستقلةّ عن تلك القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذيةّ

« Les autorités administratives indépendances sont d’abord des 

autorités en ce sens qu’elles ne sont pas de simples organes 

consultatifs. Non seulement elles bénéficient d’un véritable pouvoir de 

décision, mais un tel pouvoir décisionnel relève traditionnellement de 

la compétence du pouvoir exécutif ».1  

طات صات لصالح سلبالتالي هل تنازلت فعلا السلطة التنفيذية عن هذه الاختصا 

ا بين مصات الضبط، أم أنها لا تزال تحتفظ بها مع العلم أنَّ المشرع أعاد توزيع الاختصا

ة التي لدولاالسلطات الإدارية المستقلة و الهيئات التقليدية، و تمت إعادة النظر في دور 

انسحبت من الحقل الاقتصادي كطرف مسير و محتكر لتعاود الظهور بصورة جديدة 

 :طرح الإشكال المتعلق بتبارها دولة ضابطة و ضامنة. من هنا نباع

دارية ي تخضع لإشراف سلطات إتانسحاب السلطة التنفيذية من النشاطات المدى  ما

 ؟مستقلة

ا صلاحياته السلطة التنفيذية تمارسابة على هذه الإشكالية تكون على أساس أن و الإج    

م ذه تنقسية هشارة إليه سابقا، فان القرارات الإداربموجب إصدار قرارات إدارية كما تم الإ

 إلى قرارات تنظيمية تتمثل في الاختصاص التنظيمي الممنوح صراحة لبعض السلطات

صاص الإدارية المستقلة، مع احتفاظ السلطة التنفيذية ببعض وسائل التدخل في الاخت

احبة ها صتنظيمية باعتبارالتنظيمي الممنوح لسلطات الضبط إلى جانب ممارستها للسلطة ال

 ل منالاختصاص الأصيل )الفصل الأول(، و قرارات فردية و هي ثاني مجال تشترك فيه ك

رارات ققرارات لضبط السوق، و هيئات الضبط الاقتصادي بحيث تصدر السلطة التنفيذية و 

 .ني()الفصل الثا للأحكام التشريعية و التنظيميةتأديبية في حالة مخالفة الأعوان 

 

                                                
1a régulation , Les autorités administratives indépendantes et lR.ZOUAÏMIA -

économiques en Algérie, Editions Houma, Alger, 2005, p 19. 
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صفت فرض النظام الاشتراكي على السلطة العامة سنّ نصوص قانونية غزيرة و  لقد 

 أنا  بالانفرادية والاستبدادية، بموجبها تتدخل الدولة لتنظيم مختلف النشاطات الاقتصادية. إلاا 

مما دفع بالدولة إلى الانسحاب من حقل التنظيم وتحرير النشاط  ،التجربة أثبتت فشلها

بفتح التجارة ذلك  ،1déréglementation إطار ما يعرف بإزالة التنظيمالاقتصادي في 

وتكريس مبدأ وإلغاء النصوص المقيدة للاستثمار،  ،الخارجية أمام المتعاملين الاقتصاديين

 حرية الأسعار.

إنّ َظاهرة إزالة  التنظيم لا تعني التقليل من القوانين المتعلقة بالاقتصاد بل ربما فيه       

، لكن القوانين الجديدة تتسم على حد تعبير الأستاذ كتو محمد شريف ة في تلك القواعدزياد

بطبيعة أخرى و هذا يسمح لنا بالقول أن التنظيم لم ينسحب كما قد يتبادر إلى الذهن و إنما 

د انتشاره بكيفية أخرى مغايرة لما كان عليه سابقا. و فكرة اللجوء إلى السلطات يع  التنظيم أ  

 .2ارية يعد تجسيدا لظاهرة إزالة التنظيمالإد

 بمثابة سلطة رابعة في الدولةيجدر بنا الإشارة إلى أنا السلطات الإدارية المستحدثة لا تعتبر 

الذي ، وقإنمّا أساس وجودها يتمثلّ في تلك الصلاحياّت المقدمّة لها، وذلك بهدف ضبط الس  

الإدارية المستقلةّ تمّ  اتبمعنى آخر، السلط .3لسلطة التنفيذيةّات ااختصاصيعد  أصلا من 

ها د  بمفرهذه الأخيرة لا تقدر  لكونها بهدف تخفيض الأعباء عن السلطة التنفيذيةّ، نظرًا خلق  

على أداء كلّ المهام، خاصّة عندما يتعلّق الأمر بالمجالين الاقتصادي والمالي، فهي بمثابة 

ويمتدّ هذا التخصّص ليس فقط إلى كونها  تكريس لمبدأ التخصّص المعروف في القانون،

 .تنظيمية أو فرديةتؤديّ وظيفة معينّة، وإنمّا يمتدّ الأمر إلى اتخاذ قرارات 

                                                
1n°01, 1987, P  , , RDP"Les enjeux de la déréglementation VALLIER,"CHEJ.-

285. 
الممارسيات المنافيية للمنافسية فيي القيانون الجزا يري  شيريف، محميد كتيو-أنظر فيي هيذا الموضيو     -2

 فير  القيانون العيام دولية فيي القيانون، اأطروحية لنييل درجية دكتيور سية مقارنية بالقيانون الفرنسيي  ،)درا

 .264 ص ،2004/2005 وزو، تيزي جامعة مولود معمري،
 بجيوار السيلطات اليثلال التقليدييّة  ليم يقيم أبيداً بإنشياء سيلطة رابعية شرّ  ق على أنّ الم  تف  الفقه الفرنسي م    -3

  وصف السلطة على منظّمة أو هيئة ما، فإنيّه يبتغيي مين ذليك بييان الطبيعية الخاصّية لهيا مشرّ  ال طلقَ أَ  وإن  

د رغبة المشرّ  في إضيفاء الطيابع الإداري عليى ؤك  وإخراجها من إطار السلطات الإداريّة التقليديّة، وهذا ي  

 ها على أنّها ليست كباقي الإدارات التقليديّة.يان  ب  هذه السلطات، بهدف ت  

وادّ لمزيييد ميين التفاصيييل حييول هييذه النقطيية راجييع  حييدري سييمير، السييلطات الإدارييية المسييتقلّة فييي الميي

 وقرةاحمييد بيي عييةالاقتصيياديّة والمالييّية، مييذكّرة ماجسييتير فييي القييانون، كلييّية الحقييوق والعلييوم التجارييية، جام

 .26، ص 2006بومرداس، 
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نقصد بالسلطة التنظيمية ذلك الاختصاص المنوط لهيئات السلطة التنفيذية )الإدارة 

إلى ر يس  ، و تتمثل هذه الهيئات بالإضافة1العامة  بسن قواعد قانونية عامة ومجردة

ل، نجد الوزارات، الجماعات الإقليمية )الولايات و البلديات ، و كذا  الجمهورية والوزير الأوا

ل ة، و نقصد بها كذلك  صلاحي2السلطات الإدارية المستقلة  ر يس الجمهورية والوزير الأوا

ان قرارات ذات طابع تنظيمي من أجل تنظيم المرافق و المصالح العامة  لضمإصدار في 

سيرها بانتظام واطراد من أجل إشبا  الحاجات العامة، أداء الخدمات العامة وتحقيق 

 تمثل في وضع مجموعة منت أنظمة. وهناك من فسرها بصلاحية إصدار 3المصلحة العامة

القواعد التي تأتي بتطبيق نصوص تشريعية و تنظيمية سابقة، لذا يسميها البعض بالسلطة 

 .4التنظيمية التطبيقية

من   125والمادة  85/3المادة  الاسيمللمواد الدستورية  ووفقالهذا التعريف  قاطب

ية ألم ترد يث بحلسلطة التنفيذية. لمن المهام الموكلة السلطة التنظيمية فإنا ، 1996دستور 

ت سلطاأنه وبعد استحدال فكرة ال مادة دستورية تمنح هذا الاختصاص لهيئة أخرى. إلاَ 

ت سلطاقلة، ووفقا للقوانين المنظمة لها نص المشر  على تزويد هذه الالإدارية المست

بط وهو الض ألاجله لأ نشأت نها من تحقيق الغرض الذي أ  ـمكّ ـباختصاصات متعددة ت  

 الاقتصادي.

من النصوص الدستورية  وباستقراء كلالاختصاص التنظيمي  من بين هذه المهام نجد    

بحيث تمارس السلطة  الاختصاصهاتين الجهتين نصيب من هذا لكلا  والقانونية، وجدنا أنا 
                                                

النشاط الإداري، دار العلوم للنشير والتوزييع،  -لإداريبعلي محمد الصغير، القانون الإداري، التنظيم ا - 1

 .101، ص 2004الطبعة الأولى، عنابة، 
 .8، ص2008مبروك حسين، تحرير النصوص القانونية، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزا ر،  - 2
 .61، ص 1986الغني بسيوني عبد الله، القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت،  -3

 « Le pouvoir réglementaire est défini comme le pouvoir dont disposent les 

autorités exécutives et administratives de prendre unilatéralement (c’est-à-dire 

sans l’accord des destinataires) des actes exécutoires comportant des 

dispositions générales et impersonnelles. » voir Redouane Djaffar, Les 

compétences multiformes de la Commission de régulation de l’électricité et du 

gaz, les actes de Colloque National sur les autorités de régulation indépendantes 

en matière économique et financière, Université de Bejaïa le 23-24 mai 2007, p 

68. 
ص  المرجع السيابق،حدري سمير،السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصيادية و الماليية، -4

84.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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تشترك  و الأصيل،التنفيذية الاختصاص التنظيمي دستوريا باعتبارها صاحبة الاختصاص 

بفكرة توزيع الاختصاص  قر  فيه بعض الهيئات الإدارية المستقلة قانونيا. هذا ما جعلنا ن  

 لسلطة التنفيذية.التنظيمي بين السلطات الإدارية المستقلة و ا

لهذا وتحديدا في هذا الفصل نخصص المبحث الأول في الحديث عن الاختصاص 

لطة عن الس حديثالتنظيمي الممنوح قانونيا للسلطات الإدارية المستقلة، والمبحث الثاني في ال

 صيل.التنظيمية الممنوحة دستوريا للسلطة التنفيذية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأ

 

 لأولث االمبح

 التنظيمي للسلطات الإدارية المستقلة الاختصاص 

فيه تعريفها، تشكيلتها  دلقد نظم المشر  الجزا ري كل سلطة إدارية مستقلة بقانون حد     

إذ هناك  -1من سلطة ضبط لأخرى -وكذا اختصاصاتها. فقد تختلف الاختصاصات 

يقة مباشرة ذات تنظيمي، رقابي، استشاري... كما قد تختلف طر ،قمعي اختصاص

، ضف إلى ذلك للاختصاصالاختصاص من هيئة لأخرى بين المساهمة والممارسة الفعلية 

 ن إصدار أنظمة قانونية، تعليماتالصلاحية بي ههذل المستعملة في ممارسة ـاختلاف الوسا 

 .  ..توصياتو 

و من ه، بل فالاختصاص التنظيمي مثلا، ليس من مهام كل السلطات الإدارية المستقلة     

اختصاص بعض الهيئات الإدارية دون البعض الآخر)المطلب الأول  وبحكم منح هذا 

ع الاختصاص قانونيا لهذه الهيئات، ثار جدال حاد حول مدى تطابق هذا الاختصاص م

 النصوص الدستورية) المطلب الثاني . 

 

 

 

                                                
القمعيية، التنظيميية، الرقابيية والاستشيارية  المهيام كل السلطات الإدارية المسيتقلة ميزودة بكيل هيذه  ليس -1

التي تجمع بين كل هذه الاختصاصات في حيين نجيد سيلطات ضيبط أخيرى لا  LA COSOBفهناك مثلا  

 تع إلا بسلطة واحدة أو سلطتين دون الأخرى. تتم
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 المطلب الأول

 مجالات مباشرة الاختصاص التنظيمي

أن هذا الاختصاص أصلا  ذكرنابصفة عامة، و فنا السلطة التنظيميةعرا  لقد سبق وأن     

ضطلعان على الم الوزير الأولر يس الجمهورية و بممثلة  ،لاحيات السلطة التنفيذيةمن ص

ذات طابع تنظيمي من  ةإداريسلطة التنظيم الدا مة، يتولى كل واحد منهما إصدار قرارات 

ُ  ضف إلى ذلك الوزراء ك امة،أجل تنظيم المرافق والمصالح الع حسب حدود ومجال  ل 

 .1ختصاصه، بالإضافة إلى هياكل إدارية أخرى كالولاة و رؤساء البلدياتا  

منوح الم الاختصاصالتنظيمي الذي نقصده في هذا المطلب هو ذلك  الاختصاصلكن      

 هذها بمثل ويدهر  بتزح المشصرا قانونا لبعض الهيئات الإدارية المستقلة، فهذه الأخيرة التي 

قد وول ، مساهمة وذلك بموجب صلاحيات استشارية )الفر  الأالالسلطة، قد تباشرها بمجرد 

 تمارسه فعلا بإصدار أنظمة قانونية )الفر  الثاني .

 إماAAIالسلطة التنظيمية تخول ل 

 

 

                                                                                       عن طريق     AAI بتدخل         أو          مباشرة عن طريق القانون     

 الصلاحيات الاستشارية                           

 

 الفرع الأول

 الاختصاص التنظيمي السلطات المساهمة في 

تنظيمي في كما أسلفنا الذكر إذن هناك سلطات إدارية مستقلة، تباشر الاختصاص ال     

 لها صراحةً  فيعترلم  المشر شكل مساهمة عن طريق صلاحيات استشارية. هذا لأن 

ّ بممارسة هذا الاختصاص، إلا أناه و بالنظر إلى الصلاحيات الممنوحة لها قانونا يجعلها  ّ 

                                                
جعفيور محمييد سييعيد، مييدخل للعلييوم القانونييية، اليوجيز فييي نظرييية القييانون، الطبعيية الأولييى، دار هومييه  -1

 .160، ص2000الجزا ر، 

cmc-cosob 
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نجد مجلس  و على سبيل الحصرلحد الآن  .1تشترك نوعا ما في ممارسة هذا الاختصاص

والمواصلات السلكية واللاسلكية، و كذلك لجنة ضبط الكهرباء بط البريد سلطة ض ،المنافسة

إلى كل من لجنة الاشراف على التأمينات و الوكالة ، بالإضافة والغاز بواسطة القنوات

 الوطنية للموارد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.

 أولا: مجلس المنافسة 
مجلس المنافسة ها في اقتصاد السوق، تم استحدال حفاظا على المنافسة الحرة، وترقيت     

دون أن يحدد طبيعته القانونية، لكن بالرجو   2 95/06بموجب الأمر رقم  1995في عام 

المتعلق بالمنافسة، يتضح أن مجلس المنافسة سلطة إدارية تنشا لدى ر يس  03/03إلى الأمر 

توضع لدى  سلطة إدارية مستقلة سةيجعل من مجلس المناف 08/12الحكومة، أما القانون رقم 

وهو مزود  صية القانونية والاستقلال المالييتمتع بالشخالذي ، 3الوزير المكلف بالتجارة

        des attributions  4بمجموعة من الصلاحيات تنقسم إلى صلاحيات تنازعية

contentieusesوصلاحيات استشارية attributions consultatives  des والجدير

إذ وسع من صلاحيات المجلس. هذا ما  08/12بالدراسة هو الجديد الذي جاء به القانون 

التنفيذية فيما يخص تحضير مشاريع النصوص  ةلعب دور هيئة استشارية لدى السلطيجعله ي

 . 5القانونية و التنظيمية التي لها علاقة بمجال المنافسة

يساهم مجلس المنافسة في الاختصاص فحسب قانون المنافسة الفرنسي والجزا ري،      

التنظيمي  بموجب الصلاحيات الاستشارية الممنوحة له من طرف المشر ، و في الجزا ر 

يمكن طلب الاستشارة من المجلس حول كل مسألة تتعلق بالمنافسة، وذلك بناء على طلب من 

ت والجماعات الحكومة   أو الجماعات المحلية والهيئات الاقتصادية والمالية والمؤسسا

                                                
1, les autorités administratives indépendantes et la régulation R.ZOUAÏMIA -

économique en Algérie, op cit, p74.                            
 مرجع سابق.يتعلق بالمنافسة،  ،95/06من الأمر رقم  16أنظر المادة رقم  -2
  المرجع السابق. بالمنافسة، تعلقي ،08/12من القانون  9المادة أنظر  -3
إليى  6الميواد مين  تلك الممارسات المنافية للمنافسة المنصوص عليها فيي ،نقصد بالصلاحيات التنازعية -4

من الأمر المتعلق بالمنافسة. أنظير فيي هيذا الصيدد كتومحميد شريف،الممارسيات المنافيية للمنافسية فيي  12

 .249ص ،المرجع السابق القانون الجزا ري )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي  ،
 2005، لبييياد للنشييير ،ةالثالثيييلبييياد ناصييير، القيييانون الإداري، الجيييزء الأول، التنظييييم الإداري، الطبعييية  -5

  166ص
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المتعلق  03/03من الأمر رقم  35، وفقا للمادة 1المهنية والنقابية وكذلك جمعية المستهلكين

 .2كما يمكن أن تكون إجبارية اختياريةبالمنافسة. واستشارة مجلس المنافسة يمكن أن تكون 

                  la   consultation   facultative_ الاستشارات الاختيارية:  1 

حر  في  القيام  بطلب معني لكون  كل  شخص    سميت بالاستشارة الاختيارية     

، وتكون الاستشارات اختيارية عندما تستدعيه 3الاستشارة من المجلس أو عدم القيام بذلك

المذكورة سابقا حول كل مسألة  35الحكومة أو إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 

 نص المادة على مايلي       تتعلق بالمنافسة بحيث ت

 لحكومة منه"يبدي مجلس المنافسة رأيه في كل مسالة ترتبط بالمنافسة إذا طلبت ا -     

 المنافسة تذلك ويبدي كل اقتراح في مجالا

ويمكن أن تستشيره أيضا في المواضيع نفسها الجماعات المحلية والهيئات  -     

 .4عات المهنية والنقابية وكذلك جمعية المستهلكين"الاقتصادية والمالية والمؤسسات والجما

 ما يلي  03/03لأمر رقم ا من 34ة للمادة المعدل 08/12من القانون  18 و تضيف المادة

 نه أومادرة يتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار والاقتراح وإبداء الرأي بمب     

ان و ذلك بهدف تشجيع وضم، عنيأو كل طرف آخر م ،بطلب من الوزير المكلف بالتجارة

أنه شر من أو اتخاذ القرار في كل عمل أو تدبي .الفعال للسوق، بأية وسيلة ملا مةالضبط 

 ي تنعدمالت ضمان السير الحسن للمنافسة وترقيتها في المناطق الجغرافية أو قطاعات النشاط

 فيها المنافسة أو تكون غير متطورة بما فيه الكفاية. 

يمة أو كل تدبير في شكل نظام أو تعل تخاذافسة طار، يمكن لمجلس المنافي هذا الإ  

 منشور ينشر في الجريدة الرسمية للمنافسة...                      

على الاستشارات الاختيارية لمجلس    نصا شرّ  نلاحظ من خلال هذه المواد أن الم       

ء اسو -ل مسألة ذات صلة بالمنافسة المنافسة بشكل موسع، بحيث يكون تدخل المجلس في ك
                                                

1       .          onomique, op cit, p89, droit de la régulation écR.ZOUAÏMIA - 
عليان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسية، دراسية تطبيقيية، ميذكرة ماجسيتير فيي قيانون الأعميال  -2

 .19، ص 2002/2003كلية الحقوق، جامعة الجزا ر،
، ميذكرة 03/03و الأمير رقيم 95/06، المركز القانوني لمجلس المنافسة بيين الأمير رقيم ناصري نبيل -3

 .55،ص 2003/2004ماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
 سابق.المرجع معدل و متمم، ال تعلق بالمنافسة،ي ،03/03من الأمر رقم  35المادة  انظر -4
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بل أكثر  دون حصر هذا التدخل في مجالات معينة، -ستشار فيهابمبادرة منه أو في كل مرة ي  

نظام أو تعليمة تدبير في شكل اتخاذ كل لمجلس المنافسة  ق  ح  يَ  03/03فخلافا للأمر  ،من ذلك

الوسا ل التي يحق للمجلس  هذه وبالنظر إلى .ينشر في الجريدة الرسمية للمنافسة أو منشور

لها لتفسير النصوص التشريعية و التنظيمية، حتى وإن كانت لا تجعله يرقى إلى استعما  

وضع أنظمة لها قوة  اممجلس النقد و القرض و البورصة التي يحق له كل من مستوى

ف كذلك عن إلزامية بصورة مستقلة عن السلطة التنفيذية، إلاا أنا هذه الوسا ل تجعله يختل

وجب أراء ـمـيمي بـظـنـاص التــاهمة في الاختصـلة، المسـقـة المستـات الإداريـاقي السلطـب

. بالتالي تعد لمجلس وسا ل فعالة لممارسة مثل هذا الاختصاص عد  التي لا ت   ،و اقتراحات

 المنافسة مكانة خاصة لممارسة الاختصاص التنظيمي. 

 la   consultation obligatoire _الاستشارات الإجبارية:2   

لمنافسة، بحيث ااستشارة مجلس   08/12ل بالقانون رقم المعدا  03/03م الأمر رقم ي لز       

ق لما تعلية كيفرض تقديم استشارة مسبقة مما يجعل الاستشارة في هذه الحالة إلزامية و وجوب

 الأمر بالمسا ل التالية  

 على ما يلي 1 08/21من القانون  04تنص المادة      

 ي، عن طريقتقنن أسعار السلع والخدمات التي تعتبرها الدولة ذات طابع إستراتيج -     

 التنظيم بعد أخذ رأي مجلس المنافسة. 

ها الة ارتفاعكذلك في حالة اتخاذ تدابير استثنا ية للحد من ارتفا  الأسعار في ح -     

ط نشا وبات مزمنة في التموين داخل قطا المفرط بسبب اضطرابات السوق أو كارثة أو صع

 معين أو في منطقة جغرافية معينة أو في حالات الاحتكارات الطبيعية.

  أشهر قابلة 6وتتخذ هذه التدابير الاستثنا ية عن طريق التنظيم لمدة أقصاها ستة ) 

 .2للتجديد، بعد أخذ رأي مجلس المنافسة

مجلس المنافسة في كل مشرو  نص تشريعي  يستشار" منه ما يلي  19تضيف المادة      

 سيما نها لاصلة بالمنافسة أو يدرج تدابير من شأ تنظيمي لهو 
                                                

  .السابق المرجع بالمنافسة، علقيت ،08/12قم رالقانون  -1
نفيس  ،علق بالمنافسيةيت، 03/03، من الأمر 05تعدل أحكام المادة  08/12من القانون  04أنظر المادة  -2

 .المرجع
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 حية الكمسوق ما، إلى قيود من نا إخضا  ممارسة مهنة ما أو نشاط ما، أو دخول -     

 صرية في بعض المناطق أو النشاطاتوضع  رسوم ح -     

 طات الإنتاج و التوزيع والخدماتافرض شروط خاصة لممارسة نش -     

 تحديد ممارسات موحدة في ميدان شروط البيع."  -     

ة لزاميانطلاقا من هذه النصوص القانونية نفهم أن المشر  حصر الاستشارات الإ     

تشارة ا اسلمجلس المنافسة في هذه المسا ل، و باقي الأمور المتعلقة بالمنافسة تكون فيه

 مقارنة معبالإضافة إلى غياب الاستشارة من طرف الهيئة التشريعية بال .المجلس اختيارية

 .السابق المتعلق بالمنافسة 95/06الأمر 

هو توسيع مجال استشارة المجلس، فبعدما  08/12أما الجديد الذي جاء به القانون رقم      

ظل الأمر  كانت الاستشارات الإلزامية تقتصر على إعداد مشاريع النصوص التنظيمية، في

النصوص مشاريع أصبحت الحكومة ملزمة باستشارة المجلس حتى في  03/03رقم 

التنفيذية ة ة بكونه هيئة استشارية لدى السلطز مكانة مجلس المنافسعزّ  التشريعية، وهذا ما ي  

 من جهة أخرى. 1من جهة، واعتباره بمثابة الخبير المختص في المسا ل المتعلقة بالمنافسة

 

  لجنة ضبط الكهرباء و توزيع الغاز بواسطة القنوات ثانيا: 

دولة اب العد قطا  الكهرباء والغاز من أهم القطاعات الذي عرف تحررا بعد انسحي       

 .2002من عام  ابتداءمن الحقل الاقتصادي، إذ تم نقل تسييره إلى سلطة ضبط مستقلة 

إلى وضعية هذا القطا  قبل سنة يل في هذا الموضو  تجدر الإشارة لكن قبل التفصّ       

، وكانت شركة سونلغاز صاحبة 85/07بحيث كان يخضع لأحكام القانون رقم   2002

الاحتكار لكل نشاطات القطا ، فلم يكن القطا  مفتوحا للمنافسة الحرة. بعبارة أخرى كان 

 . 2حكرا على الدولة ممثلة في شركة سونلغاز

                                                
 .31ص المرجع السابق،عليان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة،  -1
حييول سييلطات الضييبط الأول والغيياز، الملتقييى الييوطني عسييالي عبييد الكييريم، لجنيية ضييبط قطييا  الكهربيياء  -2

 24-23ييومي  جامعية بجايية، كليية الحقيوق والعليوم الاقتصياديةالمستقلة فيي المجيال الاقتصيادي والميالي، 

 .152ص ،2007ماي 
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المتعلق بالكهرباء و نقل الغاز  2002/01ور القانون وتحديدا بصد 2002أما بعد عام      

بواسطة القنوات، الذي جاء بمبادئ مختلفة تماما عما كان عليه القطا  سابقا إذ فصل بين 

، تم  1الدولة ومؤسسات القطا  بتحسينه وفتح الفرصة لمن يرغب في الدخول إلى السوق

من القانون  111جب المادة بموCREG بالمقابل إنشاء لجنة ضبط الكهرباء والغاز 

، تتولى مهمة السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء و السوق 2002/01

أن لجنة الضبط هذه  112الوطنية للغاز لفا دة المستهلكين وفا دة المتعاملين، وتضيف المادة 

     ة القانونية و الاستقلال المالي.هيئة مستقلة تتمتع بالشخصي

ي فه الهيئة كنموذج آخر من السلطات الإدارية المستقلة، التي تساهم تعتبر هذ 

ين هيئات بمن هذا القانون إذ تعد من  114الاختصاص التنظيمي وهذا ما توحي إليه المادة 

ع الضبط التي تشارك الحكومة في ممارسة سلطة تنظيمية خاصة و فرعية تتمثل في وض

 . أنظمة ونصوص تطبيقية في مجال اختصاصها

ز لها أن ، نجد أن لجنة ضبط قطا  الكهرباء والغا2002/01وبالرجو  إلى القانون      

 تساهم في الاختصاص التنظيمي كما يلي 

 صوص المساهمة في إعداد التنظيمات التطبيقية المنصوص عليها في القانون، والن

 التطبيقية المرتبطة بها؛

 ؛... 2لقوانين المعمول بهاإبداء آراء مبررة وتقديم اقتراحات في إطار ا 

 بحيث 115 ادةبالإضافة إلى العديد من المهام التي تقوم بها اللجنة وردت في نص الم     

ها ن نصيبأمهمة،  مما يدل على تمتع اللجنة بسلطات واسعة في مجال قطاعها. غير  35تبلغ 

لا  لتيتراحات افي الاختصاص التنظيمي يقتصر على المساهمة فيه، بموجب تقديم آراء واق

َ تحوز القوة الإلزامية، بل له  كز الذيلمرابالنظر إلى  ،ين بهاطب  ا تأثيرا على سلوك المخا

 تتمتع به سلطة الضبط.

                                                
تيم تحوييل شيركة سيونلغاز، مين مؤسسية عامية ذات طيابع صيناعي وتجياري، إليى  2002ابتداء من سينة  -1

، الميؤر  02/195بموجب المرسوم الر اسي رقيم   عتبر الدولة المالكة لأغلبية الأسهم.شركة ذات أسهم وت

، الصيادر 39الأساسي للشيركة الجزا ريية للكهربياء والغياز، ج ر عيدد  ن، يتضمن القانو01/06/2002في

 .2002في 
المرجييع  ت،يتعلييق بالكهربيياء و توزيييع الغيياز بواسييطة القنييوا ،02/01ميين القييانون  115المييادة  أنظيير -2

  السابق.
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ي تنظيملهذا يمكن القول بأن القانون ليس صريحا في تزويد هذه اللجنة بالاختصاص ال

 اص.رسة هذا الاختصلأن الآراء و الاقتراحات لا تعد من ضمن الوسا ل الناجعة لمما

 

 و المواصلات السلكية و اللاسلكيةسلطة ضبط البريد  :ثالثا

لقد شملت الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزا ر العديد من القطاعات من بينها      

حيث  .2000/031قطا  البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية، ذلك بصدور القانون رقم 

لقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية يهدف قام المشر  بتحديد ا

منه على ما  10تحديد إطارها المؤسساتي كسلطة ضبط مستقلة، إذ تنص المادة  من خلاله

هدفها " تنشأ سلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ..." يلي 

ومشروعة في سوقي البريد والمواصلات السلكية هو السهر على وجود منافسة فعلية 

 ين السوقين.ذواللاسلكية، باتخاذ كل التدابير الضرورية لترقية أو استعادة المنافسة في ها

 Autorité deو باعتبار سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية     

régulation de poste et des télécommunications ها دَ وا تقلة، زَ سلطة ضبط مس

المشر  بمجموعة من الصلاحيات لتمكينها من أداء مهامها ومن بين الاختصاصات 

 الممنوحة لهذه الهيئة نجد نصيب من الاختصاص التنظيمي.

الوظيفية التنظيمية لسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على قدر  د  عَ ت       

وباضطلاعها بوظيفة ضبط قطا  البريد  -هيئة بالغ من الأهمية، ذلك أن هذه ال

تساهم في تحقيق الأهداف والتدابير التي سطرها القانون في الإطار المتعلق  -والمواصلات

 .2بالقواعد العامة للبريد والمواصلات

من القانون  13تثبت أحقية الهيئة في المساهمة في السلطة التنظيمية  بنص المادة      

الوزير المكلف بالبريد والمواصلات يستشير هذه اللجنة في كل مشرو   السالف الذكر، أن

                                                
 والمواصييلات السييلكية و اللاسييلكية يحييدد القواعييد العاميية المطبقيية علييى البريييد ،0200/03قييانون رقييم  -1

 .    المرجع السابق
نطاق اختصياص السيلطات الإداريية المسيتقلة دراسية حالية لجنية تنظييم و مراقبية  ،بن زيطة عبد الهادي -2

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المسيتقلة فيي والمواصلات،  عمليات البورصة و سلطة الضبط للبريد

  .179ص ،السابق المرجع المجال الاقتصادي والمالي،
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موضو  ضرورة اعتماد تنظيم  حولنص تنظيمي متعلق بهذا القطا ، كما أنها مستشارة 

 معين متعلق بالبريد والمواصلات.

 إذ ورد في نص المادة ما يلي  

بط لكية سلطة الضالمواصلات السلكية واللاس الوزير المكلف بالبريد و يستشير… 

 بخصوص ما يأتي 

 ة د والمواصلات السلكيتحضير أية مشاريع نصوص تنظيمية تتعلق بقطاعي البري

 واللاسلكية

  تحضير دفاتر الشروط 

 كية ص المواصلات السلكية واللاسلتحضير إجراء انتقاء المترشحين لاستغلال رخ 

   كما يمكنها إبداء الرأي لاسيما في المواضيع الآتية 

 ية جميع القضايا المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلك -     

 ة واللاسلكي والمواصلات السلكية تحديد التعريفات القصوى للخدمات العامة للبريد -     

ية والمواصلات السلك ملاءمة أو ضرورة اعتماد نص تنظيمي يتعلق بالبريد -     

 واللاسلكية 

 1ير قطاعي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكيةاستراتيجيات تطو -     

يبدو أن هذه الاستشارات بعضها إجباري كاستشارة الوزير للسلطة بخصوص تحضير  

مشاريع النصوص التنظيمية أو دفاتر الشروط ، والبعض الآخر يعتبر اختياريا كإبداء الرأي 

 . 2في بعض المواضيع

 

 لجنة الإشراف على التأمينات رابعا:

ئت لجنة الإشراف نش  أ  فيتميز قطا  التأمين بالأهمية كونه يعتبر كوسيلة لدرء المخاطر.     

باعتبارها  اكتفىبتكييف صريح من طرف المشر ، بحيث  ىضلم تح التيعلى التأمينات 

                                                
، يحييدد القواعييد العاميية المتعلقيية بالبريييد والمواصييلات السييلكية  2000/03ميين القييانون  13أنظيير المييادة   -1

 ، المرجع السابق.ةواللاسلكي

، رسيالة ماجسيتير، كليية الحقيوق جامعية ةد والمواصلات السلكية واللاسلكيسلطة ضبط البري ،مونية بليل -2

 . 85ص  ،2003/2004الجزا ر،
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المتعلق  07-95من الأمر رقم  209المعدلة للمادة  04-06من قانون  26، فالمادة لجنة

ف كإدارة  تنشأ لجنة الإشراف على التأمينات  " لى ما يليع تنص 1بالتأمينات التي تتصرَّ

 . ..." رقابة بواسطة الهيكل المكلف بالتأمينات لدى وزارة المالية

عدّ   28 م لجنة الإشراف على التأمينات حسب المادةاتتمثل مه    من أمر  210 ةلة للمادالم 

 فيما يلي  07 -95

 نظيميةسطاء التأمين المعتمدين للأحكام التشريعية والتشركات وو احتراملسهر على ا -

 المتعلقة بالتأمين وإعادة التأمين

الت زو لا  من لهما ؤَ تجاه الم  لتي تعاقدت عليها ا ماتتزالالتأكد من أن هذه الشركات تفي بالإ -

 قادرة على الوفاء

 شركة ادة رأسمالزيأو  في إنشاءالتحقق من المعلومات حول مصدر الأموال المستخدمة  -

 مين.   التأمين و/أو إعادة التأ

الذي جاء ليوضّح مهام لجنة  08/1132أما بصدور المرسوم التنفيذي الجديد رقم 

الإشراف على التأمينات، جعل هذه الأخيرة تساهم في الاختصاص التنظيمي بموجب تقديم 

منه  13ينات، إذ تنص المادة اقتراحات لتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأم

المهام المخولة لها أن تعرض  ريمكن للجنة الإشراف على التأمينات و في إطا على مايلي "

 على الوزير المكلف بالمالية كل اقتراح تعديل للتشريع وللتنظيم المعمول بهما"

ر الجزا  يمين فهي هيئة رقابة على نشاط التأ مبد ي ا إنّ لجنة الإشراف على التأمينات 

من  209دةّ حلتّ محلّ الوزير المكلفّ بالماليةّ الذي كان يمارس نفس الوظيفة بموجب الما

لدولة تمارس إدارة الرقابة مراقبة ا " ما يلي التي كانت تنصّ على 07-95الأمر رقم 

ة اسطف بوتصرّ ، الوزير المكلفّ بالماليةّ الذي يوي قصد بإدارة الرقابة "لنشاط التأمين...

انت كبعد أن فين، . ويعتبر ذلك تطوّرًا كبيرًا في تنظيم نشاط التأمالهيكل المكلّف بالتأمينات

أخرى  ةهيئذه المهام لالسلطة التنفيذيةّ هي التي ت شرف على تنظيمه ورقابته تمّ تفويض ه

 .صلاحيااتللقيام بنفس ال

                                                
 معدل و متمم، المرجع السابق.بالتأمينات،  قتعلي، 1995يناير  25مؤر  في  07-95الأمر رقم  -1

ى التأمينيات ، يوضح مهام لجنية الإشيراف علي2008أفريل  9، مؤر  في 08/113مرسوم تنفيذي رقم  - 2

 .13/04/2008، صادر في 20ج ر عدد 
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 البشري الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية المستعملة في الطب: خامسا

ة لغربيلكون القطا  الصحي ذو أهمية بالغة، عمدت الدولة على مسايرة الدول ا نظر

 طتهإحا في إنشاء سلطة إدارية مستقلة، تتولى ضبط هذا القطا  و دعمه بأساليب فعالة و

صوصا بعد ظهور أمراض العصر كالسرطان و ـخ. الإنسانلحماية صحة برقابة ناجعة 

 تداويأموال طا لة لاستراد الأدوية اللازمة لمكافحتها، كال التي تحتاج إلى VIHالـ

 .بالأشعة...مثلا 

 المادة بموجب الوطنية للموارد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري الوكالة تئنش  أ   

ل ،08/13من قانون رقم  173/1 تعلق ، ي1985فيفري  16مؤر  في  85/05لقانون  المعدّ 

 القطـا  هذا ة في تسييرـاليـوزارة المــارك الة تشــ. أصبحت الوكاـبحماية الصحة و ترقيته

مهمة كلفة بأربع لجان متخصصة، تعتبر من الهيئات الإدارية المستقلة، ممن الوكالة  تتكون

 الموارد الصيدلانية و المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري.سوق ضبط 

تقوم السلطة التنفيذية باستشارة  ،1يميفي إطار ممارسة الوكالة للاختصاص التنظ

الوكالة في كل مناسبة إعداد مشاريع نصوص تنظيمية أو تشريعية تتعلق بمجال الصيدلة و 

. و تكلف الوكالة بتقديم الموارد الصيدلانية و المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري

 معيارية المعمول بها في هذا المجال.، ترمي إلى تحسين الأحكام السلطة التنفيذيةللاقتراحات 

ري البش ما نلاحظه هو أن الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية المستعملة في الطب

ث مثلها مثل معظم سابقتها من سلطات الضبط المساهمة في الاختصاص التنظيمي، بحي

رية في قديلتمما يعني أن السلطة التنفيذية تحتفظ بالسلطة ا .إجراء الاستشارة ليس وجوبي

و  قتراحاتيم ا، أما في حالة استشارتها تلتزم الوكالة بتقداستشارة أو عدم استشارة الوكالة

ر هذا القطا .   ي و ت طوّ      إبداء الآراء التي من شأنها تنمّ 

يتفق مع روح الضبط  ،خمسةالممنوحة لهذه الهيئات ال هذا المدى الواسع من الصلاحيات 

تضي تزويد الضابط بكل الآليات والوسا ل القانونية الممكنة ليمارس الاقتصادي، الذي يق

ه وبالمقارنة بالاختصاص التنظيمي الممنوح لكل من أنا  مهامه على الوجه المطلوب، إلاا 

، نجد أن المشر  قد كما سنرى لاحقا مجلس النقد والقرض و لجنة تنظيم عمليات البورصة

                                                
 حماية الصحة و ترقيتها، المرجع السابق.، يتعلق ب08/13من قانون رقم   4/17-174أنظر المادة  - 1
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كذا  ،سلطة ضبط البريد والمواصلات ،هرباء والغازفسة و لجنة ضبط الكحرم مجلس المنا

دلانية المستعملة في الطب و الوكالة الوطنية للموارد الصي لجنة الإشراف على التأمينات

كما هو الحال بالنسبة للجنة ، هــالذي تضبط القطا اط ـالمتعلقة بنش ةظمنمن سن الأ البشري،

بالمقابل اكتفى بالنص على ضرورة و .تنظيم عمليات البورصة ومجلس النقد والقرض

استشارتها في هذا المجال إذا عزمت الوزارة المكلفة بإحدى هذه القطاعات على إصدار نص 

 تشريعي أو تنظيمي. 

لطات هذا ما يجعلنا نتساءل عن سبب عدم تكليف هذه الهيئات، بل حتى غيرها من الس

وزارة سلطة للة الغيابها إلى إحلال تبعي الإدارية المستقلة بهذه المهمة القانونية والتي يؤدي

 ة.ية نسبيقلالفي مجال عملها، وبالتالي تكون استقلالية سلطة الضبط في الجانب التنظيمي است

يفة ه الوظرمانها من هذالسبب في ح  ي عد  لكن لعل الطابع التقني لنشاط هذه الهيئات  

 لقانوني .الجانب ا فيشخاص مؤهلين والتي تتطلب وجود أ ،المختصة

 علم أنهع الم هذا ما يجعلنا نثير إشكالية أخرى تتعلق بكيفية تعيين أعضاء هذه الهيئات.

دم عا و كلما تعددت جهات تعيين أعضاء سلطات الضبط الاقتصادي، كلما ضمننا استقلاليته

عضاء لأؤلاء اهيين تبعيتها للسلطة التنفيذية. و هذا ما تعتمده التشريعات المقارنة. أين يتم تع

ؤدي فيها غالبا من طرف البرلمان و في أحيان أخرى من طرف لجنة خاصة داخله، مما ي

لسلطة ابين  من هذه الصلاحية. أو تتم عملية التعيين بمشاركة إلى تجريد السلطة التنفيذية

 في التشريع الفرنسي.التشريعية و التنفيذية كما هو معمول به 

ية تنفيذيين أعضاء هيئات الضبط تحتكرها السلطة الأما في الجزا ر نلاحظ أن سلطة تع

سي، ر ا بالتحديد بين يدي ر يس الجمهورية. و لما كان تعيين الأعضاء يتم بموجب مرسوم

  فالأمر لا يختلف بالنسبة لإنهاء مهامهم. 

ورة الضرؤدي بو على هذا الأساس، عدم استقلالية السلطات الإدارية المستقلة عضويا، ي

   ا وظيفيا.إلى تأثره
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 الفرع الثاني

 لاختصاص التنظيميلممارسة ال السلطات

ظيمي، نجد التن الاختصاصإلى جانب هذه السلطات الإدارية المستقلة التي تساهم في      

ظمة ر أنفعلا السلطة التنظيمية باعتراف صريح من المشر ، و ذلك بإصدا انتمارس ناتهيئ

ا خلال بهم الإـتا إذا ـة مـالـفي حتطبـق وبات ـرفقة بعقـم  بحيث تكون  ،لزاميةتحوز القوة الإ

يم تنظ ذلك شأن مجلس النقد و القرض و كذلك لجنة .و تكون منشورة في الجريدة الرسمية

 ات البورصة و مراقبتها.   ـــعملي

 أولا: الاختصاص التنظيمي لمجلس النقد والقرض  

سلطة نقدية متصلة بإدارة  90/101ون بعدما كان مجلس النقد والقرض في ظل قان     

يترأس مجلس  بنك الجزا ر هو نفسه حافظحيث كان م البنك الجزا ري من حيث التشكيلة

وتجسد ذلك  ،01/013بموجب الأمر رقم 2منفصل عن هذه الإدارة نالآنجده   النقد و القرض

 .03/114بصدور الأمر رقم 

 5ون حق سن أنظمة في مجال النقد والقرضو باعتبار المجلس سلطة نقدية منحها القان   

 90/10 انونحوالي مدة عشرة سنوات الموالية لصدور قفإنه عكس لجنة البورصة، إذ 

و صدور  .نظام و التي غرضها تنظيم و تقنين النشاط المصرفي 71أصدر المجلس أكثر من 

نظيمية أكثر المجال التنظيمي  و ذلك بتبني سياسة ت عصرنةهذه الأنظمة سمح بتطوير و 

، و التي مست الاقتصاديةمرونة تتماشى مع مختلف التطورات التي طرأت على الساحة 

                                                
 .المرجع السابقتعلق بالنقد والقرض، ي،  90/10قانون  -1
وعيات الجامعيية، الجزا ير دييوان المطب القيانون الاقتصيادي، ة، سلسلالمصرفي ن، القانولعشب محفوظ -2

 .28 ص، 2000
 ،، يتعليق بالنقيد والقيرض90/10يعدل وييتمم القيانون  ،2001فيفري 27، مؤر  في 01/01الأمر رقم  -3

 .28/02/2001صادر في  ،14ج ر عدد 
معييدل ومييتمم بييالأمر رقييم ، يتعلييق بالنقييد والقييرض، 2003أوت  26، مييؤر  فييي 03/11الأميير رقييم  -4

صيادر فيي  52، ج ر عيدد 2009. يتضمن قانون المالية التكميلي لسينة 2009 /22/07مؤر  في  09/01

  .2010، صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  26، مؤر  في 10/04، و بالأمر رقم 2003 /27/08
فر   درجة الماجستير في القانونمذكرة لنيل  المركز القانوني لمجلس النقد و القرض، اقرشاح فاطمة، -5

 .41ص ،2003 ،مال، جامعة مولود معمري تيزي وزوقانون الأع
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و هذا راجع للسلطات الواسعة التي يتمتع  مواضيع المتعلقة بالنظام المصرفيبالتقريب كل ال

 .1بها المجلس في مجال النقد و القرض

خول القرض على ما يلي " يالمتعلق بالنقد و 03/11من الأمر  62تنص المادة      

 المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما يلي 

 يمهاشراف عليها و متابعتها و تقيإصدار النقد، وتحديد السياسة النقدية و الإ -

خص يما يسيما فلى البنوك و المؤسسات المالية لاوضع المقاييس و النسب التي تطبق ع -

 مة على الوفاء و المخاطر بوجه عاتوزيعها، و السيولة و القدرتغطية المخاطر و 

ع ملمالية اتحديد المقاييس و القواعد المحاسبية التي تطبق على البنوك و المؤسسات  - 

يغ تبل مراعاة التطور الحاصل على الصعيد الدولي في هذا الميدان و كذا كيفيات وآجال

ا بنك منه الحقوق،لاسيما ة و الوضعيات لكل ذويالحسابات و البيانات المحاسبية الإحصا ي

 الجزا ر

 اسة سعر الصرف و كيفية ضبط الصرفتحديد أهداف سي -

 التنظيم القانوني للصرف و تنظيم سوق الصرف -

 ...تسيير احتياطات الصرف -

 2يمارس المجلس سلطاته، في إطار هذا الأمر، عن طريق الأنظمة... -

 أنظمة و فيةتأطير المهنة المصرأنظمة تتعلق ب ة عن المجلس إلىتنقسم الأنظمة الصادر     

 .سوق الصرف و تنظيم حركة رؤوس الأموال و تنظيم الصرفتتعلق ب أخرى

 تأطير المهنة المصرفية : أنظمة تتعلق ب* 1    

لقد وضع قانون النقد و القرض الإطار العام للنشاط المصرفي، بتحديد الشروط       

من   3تعاونيات الادخار و القرض و ا لتأسيس البنوك و المؤسسات الماليةالواجب توفره

حيث الشكل القانوني للشركة و الحد الأدنى للرأسمال الواجب توفره، و كذلك الشروط 

أخضع البنوك و  . و هكذا يكون مجلس النقد و القرض قدالواجب توفرها في مؤسسيها

                                                
1- Dib Said, « de l’établissement financier dans la loi de la monnaie et du 

crédit », Media – Bank, N°47, Avril, Mai, 2000, P 91. 
 . ع السابقجالمروالقرض، تعلق بالنقد ي 03/11من الأمر رقم  62أنظر المادة  -2

، 15، يتعلق بتعاونيات الادخيار والقيرض، ج ر عيدد 2007فيفري  27، مؤر  في 07/01القانون أنظر  -3

 .28/02/2007صادر في 
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 113إلى  110ها بالنشاط المحدد في المواد المؤسسات المالية لنظام خاص من حيث تقيد

 كذلك من جهة ثانية التقيد بالنظم المصرفية . ،)العمليات المصرفية  90/10 انونق

 : المالية المؤسسات والبنوك  تحديد الالتزامات التي تخضع لها -

، تتعلق بالشكل القانوني ة ضرورة توافر شروطيشترط لتأسيس بنك أو مؤسسة مالي 

بالإضافة  شكل شركات مساهمة يجب أن تتأسس البنوك و المؤسسات المالية في إذ ،للشركة

السالف الذكر يجب أن  90/10 انونقمن  133 المادةوفقا لنص  ،الالحد الأدنى للرأسمإلى 

الرأسمال الأدنى الذي يحدده  يكون رأسمال البنوك و المؤسسات المالية يوازي على الأقل

لمجلس النقد و  ةمخول للرأسمال أن صلاحية تحديد الحد الأدنىعني هذا ما ي ؛1المجلس

 .           عن طريق الأنظمة التي يصدرها ،ديةقن طةلس القرض باعتباره

                                        الشروط المتعلقة بمؤسسي البنوك و المؤسسات المالية و مسيريها و ممثليها تحديد  - 

ط المتعلقة بالبنوك و المؤسسات المالية و كذا فروعها أو المؤسسات إلى جانب الشرو

 وكـنـبـلاسي ـا في مؤسـب توافرهـروط الواجـلشا، 92/052م ــدد نظام رقـد حـقـبية. لـنـالأج

أن  مسيرينالمؤسسين و ال ىو القرض إذ يجب عل قدنلاالمالية الخاضعة لقانون  و المؤسسات

       ما يليمن بينها  90/10انون قمن  125 ادةمالي يستوفوا الشروط المحددة ف

 مؤسسةبب في خسا ر للـيلتزم المؤسسين و المسيرين ألا يرتكبوا أخطاء مهنية تتس -

 زبا نها لاسيما المودعون لديها.   و

 .3أن تتوفر فيهم صفات كافية من حيث الكفاءة و التقنية و القدرة على التسيير -

حماية هو  و القرض في تحديد هذه الشروطمجلس النقد تشدد الهدف من و لعل 

 ة.لمالياو من جهة ثانية حماية المودعين من تشعب الجرا م  ،القطا  من جهة ةإستراتيجي

ا عن الأنظمة الصادرة في شأن   يمايل نذكر منها تأطير المهنة المصرفية أما

 

                                                
1- R.ZOUAÏMIA, les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique en     Algérie, op cit, p37. 
 ، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي9219مارس  22المؤر  في  92/05نظام رقم - 2

 .1993 صادر في ،08و مسيريها و ممثليها، ج ر، عدد المالية  المؤسسات و البنوك
 نفس المرجع. ،92/05من النظام  5، 4، 3أنظر المواد  -3
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النظام رقم  بموجب ةد قواعد الحذر في تسيير المصارف و المؤسسات المالييحدت - 

91/09 1.                                                            

 مسيريها و ممثليها، بموجب البنوك و المؤسسات المالية ومؤسسي الشروط المتعلقة ب -

   .92/052النظام رقم 

جريدة في  نشرها إعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك و المؤسسات المالية و -

 . 92/093النظام بموجب  الإعلانات القانونية

 .   4 95/06تحديد النشاطات التابعة للبنوك و المؤسسات المالية بموجب النظام  -

 ةالثمين عمليات على الذهب و المعادن ،عمليات الصرف  في النشاطات التابعة تتمثل و 

من  119-117-116فقا للمواد و ...و توظيف القيم المنقولة ةالمعدنية الثمينالقطع  و 

 .90/10القانون 

م رقم بموجب النظا البنوك والمؤسسات المالية، تحديد مبلغ الحد الأدنى للرأسمال -

04/015 . 

  .04/026النظام رقم بموجب  الإلزامي لاحتياطل الحد الأدنى الشروط العامة لتكوين -

 .08/027رض بموجب النظام رقم تحديد الحد الأدنى لرأسمال تعاونيات الادخار و الق -

                                                

 ، يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات1991أوت  14مؤر  في  ،91/09نظام رقم  -1  

صادر في  39عدد ، ج ر 1995أفريل  20المؤر  في  95/04المالية، المعدل و المتمم بموجب النظام رقم 

1995. 

، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في مؤسسي البنوك 1992مارس  22مؤر  في  92/05نظام رقم  -2 

 .1993 صادر في ،08عدد و مسيريها و ممثليها، ج ر،  و المؤسسات المالية
نيوك و للب ، المتعليق بإعيداد الحسيابات الفرديية السينوية1992نيوفمبر  20 مؤر  فيي، 92/09نظام رقم  -3

 . 1993صادر في 15عدد ج ر  المؤسسات المالية و نشرها،
، يتعلق بالنشاطات التابعة للبنوك و المؤسسيات الماليية، 1995نوفمبر  19مؤر  في ، 95/06نظام رقم  -4

 .1995صادر ، 81ج ر عدد 
و المؤسسيات  ، يتعليق بالحيد الأدنيى لرأسيمال البنيوك2004ميارس  04الميؤر  فيي ، 04/01نظام رقيم  -5

، ج ر 2008، ميؤر  فيي08/04ملغيى بموجيب النظيام  .2004، 27المالية العاملة في الجزا ر، ج ر عدد 

 .24/12/2008، صادر في 72عدد 
الإلزاميي ج  للاحتيياطط تكوين الحد الأدنى شرو، يحدد 2004مارس  04مؤر  في  ،04/02نظام رقم  -6

 .2004 صادر في  ،27ر عدد 
ار و ـــــــــــ، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال تعاونيات الادخ21/07/2008مؤر  في  08/02نظام رقم  -7

  .2009مارس  08صادر في  15القرض، ج ر عدد 
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تحديد شروط الترخيص بإقامة تعاونيات الادخار و القرض و اعتمادها بموجب النظام  -

     .08/031رقم 

  البنوك و إخضا الأنظمة التي يصدرها المجلس من أجل تنظيم النشاط المصرفي إنا      

حفاظ ذلك للاتيجية القطا  و كسترإلمحافظة على ا دفهه ،و المؤسسات المالية لقواعد صارمة

 التجاري و المجسد في ضمان الودا ع. الا تمانعلى 

  سوق الصرف و تنظيم حركة رؤوس الأموال و تنظيم الصرف*أنظمة تتعلق ب2

 ويين لعملة وسيلة التبادل بين الأشخاص، فإن كان تداولها بين الأشخاص الطبيعتعد ا

نب. لهذا ن الأجال بيالأمر أكثر تعقيدا عندما يتم التباد المعنويين داخل الدولة عملية معقدة فإن

و من بين  سوق الصرف. ؤوس الأموال، و تنظيم الصرفتنظيم حركة ريتدخل المجلس ل

 الأنظمة الصادرة في هذا الشأن نذكر ما يلي 

عن المهمات  ةتحديد حق الصرف بعنوان المكافآت المعوضية للمصارف المترتب -

 .91/012بموجب النظام المؤقتة في الخارج 

 .91/023تحديد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة...بموجب النظام  -

 

من جنسية أجنبية،  حسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبيعيينتحديد  -

المقيمين و غير المقيمين، و الأشخاص المعنويين غير المقيمين بموجب النظام رقم 

09/014. 

 

 

                                                

   
1
ار  ــــالترخيص بإقامة تعاونيات الادخ ، يحدد شروط2008جويلية  21، مؤر  في 08/03 رقم نظام -

 .2009مارس  08اعتمادها، صادر في  القرض و

تحديييد حييق الصييرف بعنييوان المكافييآت المعوضييية  ،1991فيفييري 20مييؤر  فييي  91/01نظييام رقييم  -2  

، المعيدل 28/08/1991، صيادر فيي 40ج ر عيدد  ،عن المهمات المؤقتية فيي الخيارج ةللمصارف المترتب

 .23/04/1995، صادر في 22، ج ر عدد 1995فيفري  28، مؤر  في 95/02لنظام رقم والمتمم با

، يحيدد شيروط فيتح حسيابات بالعملية الصيعبة...، ج ر 1991فيفيري  20ميؤر  فيي  91/02نظام رقيم  -3 

   .28/08/1991، صادر في 40عدد 

ة الخاصة بالأشخاص ، يتعلق بحسابات العملة الصعب2009فيفري 27مؤر  في  09/01 نظام رقم  -4 

 .29/04/2009، صادر في 25الطبيعيين....،ج ر عدد 
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العملة الجارية مع الخارج و الحسابات ب قة على المعاملاتالقواعد المطبتحديد  -

 1 .07/01بموجب النظام رقم  الصعبة

يتم إصدار الأنظمة من طرف المحافظ و التي تصبح نافذة بعد نشرها في الجريدة  

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنظمة لا  2بها تجاه الغير بمجرد نشرها... حتج  ي   والرسمية 

عن فيها قضا يا إلا من طرف وزير المالية، و ذلك أمام مجلس الدولة، و لا يكون يمكن الط

يوما ابتداءا من تاريخ نشر هذا  60لهذا الطعن أثر موقف و الذي يجب أن يقدم خلال أجل 

 .3النظام تحت طا لة رفضه شكلا

، أن يدفعوا إلاا أناه يمكن للأشخاص الذين يمسهم النظام الصادر عن مجلس النقد والقرض 

 .4بعدم مشروعيته في حالة وجود دعوى، من أجل استبعاد تطبيقه عليهم

بالرغم من الفصل في مسألة منح الاختصاص التنظيمي لمجلس النـقـد والقـرض      

المالي  نيختص بوضع الأنظمة المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية ذات الصلة بالمجالي

فتوح لتداخل الاختصاص بين مجلس النقد والقرض و السلطة والمصرفي، إلاا أنا المجال م

 . كما سنراه لاحقا 5التنفيذية ، لاسيما في مجال الصرف أو القرض

المصرفية ع بسلطة إصدار الأنظمة ومن هنا نخلص إلى أن مجلس النقد و القرض يتمت

ن مصغر للبنوك و تطبق على البنوك و المؤسسات المالية. بالتالي يمكن القول أنه برلما التي

 .6المؤسسات المالية

 

 

 

                                                
، يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع 2007فيفري 03، مؤر  في07/01نظام رقم  -1

 .13/05/2007، صادر في 31الخارج و الحسابات باالعملة الصعبة، ج ر عدد 
 المرجع السابق. ،03/11من الأمر رقم  64أنظر المادة  -2
 ، نفس المرجع.03/11من الأمر رقم  65أنظر المادة  -3

 4- ZOUAÏMIA RACHID, les autorités de régulation indépendantes dans le 

secteur financier en    Algérie, Editions Houma, Alger, 2005,p33.   
5.Ibid, p34 -  

مجلية  ه جدييد ليدور الدولية"،وجي مستقلة في المجال المصيرفي،"السلطات الإدارية البن لطرش منى،  -6

 .59 ص ،2002، 2عددإدارة 
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 ثانيا: الاختصاص التنظيمي للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها:

من  20أنشئت لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة لأول وهلة بموجب المادة      

. على أساس أنها لا تتمتع 1المتعلق ببورصة القيم المنقولة 93/10المرسوم التشريعي 

 لشخصية المعنوية.با

كييف تالمعدل والمتمم للمرسوم التشريعي السابق الذكر، تم  03/04بصدور القانون  

 12مادة ص الاللجنة كسلطة ضبط مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي إذ تن

ورصة تقلة لتنظيم عمليات البـط مسـؤسس سلطة ضبـ" ت  ليـايعلى م 03/04من القانون 

 .مراقبتها وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي"و 

ه و بالنّسبة للفقه أنا  نلاحظ تردد المشر  في التصريح بالطابع الإداري للجنة إلاا     

ها تشكل أنا  هذه الهيئات لا يمكن تصنيفها ضمن الهيئات الإدارية التقليدية، إلاا فإنا الفرنسي، 

. والأساس في ذلك هو طبيعة القرارات الصادرة عن هذه 2داريةّفئة جديدة ضمن الهيئات الإ

الهيئات وكذلك اختصاص القضاء الإداري فيما يخص المنازعات المتعلّقة بالهيئات الإدارية 

 المستقلة.

سلطات بل في العديد من  ،فقط لاجنةتكييف هذه الفي الحقيقة لا يرد الغموض في      

أنّ المشرّ  لا يتحكم  ،نصوص القانونية المنشئة لها نستخلصخلال المن إذ  .ضبط الأخرىال

 Anarchie »في المصطلحات القانونية وهذا ما يؤدي إلى خلق فوضى في المصطلحات 

terminologique  »  ّ3ل الأمر لإحصاء وحوصلة السلطات الإدارية المستقلةوهذا لا يسه.   

ميز بميزة خاصة تجعلها فريدة من نوعها ومراقبة عمليات البورصة تت لجنة تنظيم إنَ      

بالمقارنة مع غيرها من سلطات الضبط القطاعية، إذ هي الوحيدة التي تستفيد من مجمو  

السلطات  التنظيمية، سلطة إصدار قرارات فردية، الرقابة والمراقبة والسلطة القمعية. التي 

لأية سلطة إدارية  حياتمن الصلا بهذه الطريقة المجملة مشر لم يسبق و أن اعترف ال

                                                
 المرجع السابق. يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ،93/10مرسوم تشريعي رقم من ال 20أنظر المادة  -1

2 - CHEVALLIER (J), « Réflexion sur l’institution des autorités 

administratives indépendantes », JCP, semaine juridique, 1986, I 3254.  
3- KHELLOUFI Rachid, « Les institutions de régulation », Revue Algérienne 

des Sciences Juridiques, Economiques et Politiques, (RASJEP), volume 41, N° 

2, 2003, p. 114. 
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 LAيئة ـمستقلة أخرى، مما أثار جدل فقهي حول هذا التعدد للسلطات المخولة لذات اله

COSOB  َل من جراء هذا و الخطورة الذي يمكن أن يحد   نحرافالاف من تخوا  ن  إذ هناك م

ة التعدد للصلاحيات خصوصا بالنظر إلى ضرورة الفصل بين سلطة التنظيم، الرقابة و سلط

في حين أيد البعض الآخر هذا التعدد  بمعنى آخر إحترام مبدأ الفصل بين السلطات. ،1العقاب

 نظرا لضرورته. 

 LA COSOBة جنللا هذا النقاش، يمكن القول أن هذا التعدد للصلاحيات الممنوحة  د  م  خَ ل  

ها لضبط من شأنه ضمان فعالية الوسا ل الجديدة التي استحدثتها الدولة، وتتدخل من خلال

 .2المجال الاقتصادي

ظيم لتن  ل المشر  للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة صلاحيات عامةوا خَ      

ولة م المنقلقيار في سوق ستثمَ ار الم  ــومراقبة سوق القيم المنقولة، بالسهر على حماية الادخ

ظ على حافتكما  .رطار اللجوء العلني للادخاالتي تتم في إ ،أو المنتوجات المالية الأخرى

 امذه المهل هكجنة من أداء لتتمكن هذه الالسير الحسن لسوق القيم المنقولة و شفافيتها. و ل  

 سلطةدت بكامل الصلاحيات لتحقيق ذلك، كالاعتراف لها صراحة بممارسة الوّ  فإنها ز  

   التنظيمية إلى جانب السلطة التنفيذية.  

م التشريعي من المرسو 31لمعدلة و المتممة للمادة ا 03/04من القانون  15تنص المادة   

وق س"تقوم لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها بتنظيم سير على ما يلي   93/10

 القيم المنقولة و بسن تقنينات متعلقة على وجه الخصوص بما يلي:

 مكن استثمارها في عمليات البورصةرؤوس الأموال التي ي -

 و القواعد المهنية المطبقة عليهمعمليات البورصة اعتماد الوسطاء في  -

  نهمالواجب الإيفاء بها تجاه زبانطاق مسؤولية الوسطاء و محتواها والضمانات  -

 يات البورصة حيال زبونهم...إنشاء صندوق لضمان التزامات الوسطاء في عمل -
                                                

ية صلاحية اللجنة في الجمع بين سلطة التنظيم و العقياب الأمر الذي استدعى البحث عن مدى دستور - 1

على ضوء مبدأ الفصل بين السلطات.أنظر في هذا الموضو    تواتي نصيرة المركز القانوني للجنة تنظييم 

، جامعية موليود معميري فير  قيانون الأعميال عمليات البورصية ومراقبتهيا، ميذكرة ماجسيتير فيي القيانون،

 .  87ص  2005تيزي وزو، 
2- ZOUAÏMIA RACHID, les autorités de régulation indépendantes dans le 

secteur financier en Algérie, op cit, P111. 
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 نداتــسالشروط و القواعد التي تحكم العلاقات بين المؤتمن المركزي على ال -

 لمستفيدين من خدماته المحظورة...و ا

 اتإدارة الحسابات الجارية للسند القواعد المتعلقة بحفظ السندات و تسيير و -

 السندات القواعد المتعلقة بتسيير نظام التسوية و تسليم -

 "شروط التأهيل و ممارسة نشاط حفظ و إدارة السندات -

باعتبار هذه الأخيرة المتمثلة في  -ة بالقيم المنقولة، تتولى اللجنة إصدار قواعد متعلق     

بالإضافة إلى وضع   مة بين المتعاملين داخل البورصةمحل العمليات القا -1الأسهم والسندات

، وأحكاما أخرى خاصة بشطب القيم 2شروط إصدارها لقبول تداولها في الجدول الرسمي

ة بهدف حماية المستثمرين و تنظيم المنقولة من جدول الأسعار بصفة مؤقتة أو نها ي

 .3التعاملات

تعدد ظرا ليم المنقولة، نكما تضع اللجنة قواعد متعلقة بالمتدخلين في بورصة الق     

م و ه تئاو الأشخاص المتدخلين في هذه السوق، التي يمكن تقسيمها إلى ثلال ف الهيئات

 مصدري الأوراق المالية، المستثمرين فيها، وكذا الوسطاء.

ل ـدة وسا لى عيمية عـظـنـا للسلطة التـارستهـكما قلنا سابقا تعتمد اللجنة أثناء مم     

ء ارالآ التوصيات دة الرسمية، التعليمات،ة كالأنظمة أو اللوا ح التي تنشر في الجريـيـونـانـق

 و الاقتراحات.

ة القوبعها الأكثر استعمالا لممارسة الاختصاص التنظيمي لتمت تعد الأنظمة الوسيلة 

 ق القيمم سوالإلزامية بالمقارنة مع الوسا ل الأخرى، لهذا نجد اللجنة تعتمد عليها لتنظي

 ، ترد في شكل قواعد تأتي لتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية.المنقولة

ن بعد الموافقة عليها م الأنظمة الصادرة عن اللجنة لا تحوز القوة الإلزامية، إلاا  أنا  إلاا      

طرف وزير المالية، ونشرها في الجريدة الرسمية. لتصبح بعد ذلك واجبة التنفيذ من طرف 

                                                

، يتضييمن القييانون 1975سييبتمبر 26، مييؤر  فييي 75/59ميين الأميير رقييم  33مكييرر 775 أنظيير المييادة -1  

م بالقيانون رقيم  .19/12/1975، صيادر فيي 101التجياري، ج ر عيدد  يتمَا عييدال وم   06ميؤر  فييي  05/02م 

 .09/02/2005، صادر في 11، ج ر عدد 2005فيفري 

، يتعلييق بالنظييام العييام 1997نييوفمبر 18، مييؤر  فييي 97/03ة، رقييم ميين نظييام اللجنيي 77أنظيير المييادة  -2 

 .29/12/1997، صادر في 87لبورصة القيم المنقولة، ج ر عدد 
 .90تواتي نصيرة، المرجع السابق، ص  -3
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 ، التيلمختلف العقوبات نالأمر، و في حالة مخالفتها يخضعوالمخاطبين بها والمعنيين ب

تدخلت الجهات القضا ية لتوقيع العقوبات  ، و إلاا 1تسلطها اللجنة إذا كانت من اختصاصاتها

 .2اللازمة

 من بين الأنظمة الصادرة عن اللجنة ما يلي      

النظام المتعلق بالإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية  -

 .3إلى الادخار عند إصدار القيم المنقولة

 .4ـ  شروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم و مراقبتهم

 .5صة في رأس مال شركة إدارة البورصة للقيم المنقولةـ مساهمة وسطاء عمليات البور

 .6ـ شروط تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة

 .7ـ هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة

 .8ـ تنظيم و سير المصلح الإدارية و التقنية للجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها

م من كل هذه الأنظمة و غيرها الصادرة عن اللجنة إلا أن عددها قليل بالمقارنة بالرغ     

 .9مع لجنة عمليات البورصة الفرنسية

                                                
 المرجع السابق. ، يتعلق ببورصة القيم المنقولة،93/10من المرسوم الشريعي  55أنظر المادة  -1
 ، نفس المرجع.93/10من المرسوم التشريعي  95ـ58أنظر المواد  -2

يتعلق بالإعلام   1996جوان  22، مؤر  في 96/02رقم  عمليات البورصة ةو مراقب تنظيم ـ نظام لجنة3 

، ج ر الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند إصدار القيم المنقولة

  .01/06/1997، صادر في 36عدد 

يتعلق بشروط   1996جويلية  03، مؤر  في 96/03رقم  عمليات البورصة ةو مراقب تنظيم نظام لجنة -4  

  .01/06/1997صادر في  36، ج ر عدد  اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم و مراقبتهم

بمساهمة يتعلق  9719نوفمبر  18، مؤر  في97/01رقم  عمليات البورصة ةو مراقب تنظيم نظام لجنة -5  

في  ر، صاد87، ج ر عددوسطاء عمليات البورصة في رأس مال شركة إدارة البورصة للقيم المنقولة

، صادر في 73، ج ر عدد 2003مارس  18، مؤر  في 03/04، معدل ومتمم بالنظام رقم 29/12/1997

30/11/2003.  

بشروط يتعلق  1997نوفمبر  18مؤر  في، 97/02رقم  عمليات البورصة ةو مراقب تنظيم نظام لجنة -6  

صادر في  87، ج ر عدد تسجيل الأعوان المؤهلين للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة

29/12/1997. 
هيئات ب ق، يتعل1997نوفمبر  25، مؤر  في 97/40، عمليات البورصة ةو مراقب تنظيم نظام لجنة -7

 .29/12/1997، صادر في 87عدد ، ج ر التوظيف الجماعي في القيم المنقولة
تنظيم  يتضمن 2000سبتمبر28، مؤر  في 2000/03، عمليات البورصة ةو مراقب تنظيم نظام لجنة -8

، صادر في 08، ج ر عدد عمليات البورصة ةو مراقب تنظيم للجنة لح الإدارية و التقنيةاو سير المص

31/01/2001. 
  .117تواتي نصيرة، المرجع السابق، ص -9
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ن تلف عبالإضافة إلى وسا ل أخرى، تتمثل في التعليمات، التوصيات و الآراء التي تخ

ة الصادر ماتليالأنظمة في تمتع هذه الأخيرة بالقوة الإلزامية عكس سابقتها. و من بين التع

رام ـتـة الاحـاجباذ قرارات فردية مما يجعلها وــد على اتخــاعـي لتسـأتـتي تـعن اللجنة، وال

 ، نذكر ما يلي ينو الإتبا  من طرف الأشخاص المعني

 .1قبول القيم المنقولة في البورصة -

 .2نموذج اتفاقية فتح الحساب -

 .3إصدار البطاقات المهنية -

فحسب تصريحات السكرتير العام للجنة، فلم يسبق للجنة أن أصدرت  أما عن التوصيات،    

 ، كذلك الأمر بالنسبة للآراء فقلا ما تبادر بها اللجنة.   4توصيات منذ نشأتها

أن تقدم للحكومة اقتراحات نصوص تشريعية و تنظيمية  جنةه يمكن للنا أ ،ضف إلى ذلك     

 93/10تقديم اقتراح تعديل المرسوم التشريعي . فقد قامت اللجنة ب5تتعلق بمجال نشاطها

الذي  03/04للحكومة، وطلب الاعتراف للجنة بالشخصية المعنوية ليتم إصدار القانون 

 .6تضمن فعلا الاعتراف للجنة بالشخصية المعنوية

تها ه إذا كان منح الاختصاص التنظيمي لهذه الهيئات يجسد تسمينا أهذا ونستخلص 

تورية ول دسانه من جهة أخرى يثير جدل فقهي ح إلاا  ،المستقلة من جهةبالسلطات الإدارية 

 تساءلففي فرنسا أدى هذا الجدال إلى ضرورة تبرير الموقف وبالتالي ن هذا الاختصاص.

 ؟كيف كان ذلك؟ ومن ثم نتساءل عن مدى دستورية هذا الاختصاص في الجزا ر

 

 

                                                
تتعلق   1998أفريل 30، مؤرخة في عمليات البورصة ةو مراقب تنظيم، للجنة 98/01تعليمة رقم  -1

 .بقبول القيم المنقولة في البورصة
 تتعلق 1999مارس 03، مؤرخة في عمليات البورصة ةو مراقب تنظيم، للجنة 99/01تعليمة رقم  -2

  .بنموذج اتفاقية فتح الحساب
تتعلق  1999جوان  16، مؤرخة في عمليات البورصة ةو مراقب تنظيمة ، للجن99/03تعليمة رقم  -3

 إصدار البطاقات المهنية.ب
 .121، صالسابق تواتي نصيرة، المرجع -4
 .               15ص لباد ناصر، المرجع السابق، -5
 المرجع السابق.  يتعلق ببورصة القيم المنقولة، ،03/04من القانون  15المادة  -6
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 المطلب الثاني

 مدى دستورية الاختصاص التنظيمي

السلطات الإدارية المستقلة تتقاسم مع الحكومة سلطة تشريعية ثانوية، إذ منحها       

 القانون إمكانية المشاركة في وضع الأنظمة والنصوص التطبيقية في مجال اختصاصها.

، بالقول أن الحكومة وجدت نفسها في Jacques Chevalierبالبعض على غرار  وهذا دفع

ن سلطاتها التنظيمية، لتمنح إلى سلطة إدارية تعتبر أكثر قدرة زعت منها بعض مت  حالة ان  

   .1على توليها

من  رأينا أن المشر  الجزا ري خول الاختصاص التنظيمي صراحة لكل فيما سبق     

 تكون و مراقبتها، و نحن عهدنا أن مجلس النقد والقرض و لجنة تنظيم عمليات البورصة

  جمهوريةس الة المجسدة في كل من ر يـفيذيـنـص السلطة التيمية من اختصاــظـة التنــالسلط

بحيث يتولى هذا الأخير السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات حسب ما ورد  الوزير الأولو 

 .2من الدستور 125و  85في المادتين 

ئات ولة لهيبالتالي نتساءل هنا عن مدى توافق و انسجام هذه السلطة التنظيمية المخ    

ل نفس منه التي تخو 125و  85ضبط مع النصوص الدستورية و لاسيما المادتين ال

ر  و بما أن المشر  الجزا ري عودنا على تقليد المش ،الاختصاص للسلطة التنفيذية

    الأولالفر)لإجابة على هذا الإشكال ندرس في لو  فهل قلده في تبرير موقفه؟ الفرنسي،

   .الفر  الثاني)ها في القانون الجزا ري في الوضع في القانون الفرنسي و بعد

   

 الفرع الأول

 في القانون الفرنسي

تنظيمية المجلس الدستوري الفرنسي في شأن دستورية السلطة اللات تدخ  لقد كثرت     

ا م قهي القالف المخولة قانونا لسلطات الضبط و دستوريا للسلطة التنفيذية و ذلك نتيجة الجدل

 ة.حول هذه المسأل

                                                
1- Cllaude-albert colliard, Gérard timsit, Les autorités administratives 

indépendantes, PUF, PARIS, 1989, p103.  
 ، معدل و متمم.1996ر،من دستو125و 85أنظر المادتين  -2
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و ذلك  1986ويعود التدخل  الأول للمجلس الدستوري الفرنسي لتبرير موقفه إلى سنة     

و  لفرنسي للجنة الوطنية للاتصالاتبشأن الاختصاص التنظيمي الذي خوله المشر  ا

ن سلطة الوزير الأول أيؤكد فيه  ،1986  بموجب قرار صدر في سبتمبر CNCLالحريات)

من الدستور  21وى الوطني الممنوح له بموجب المادة في إصدار أنظمة على المست

من شأنه عرقلة إمكانية المشر  منح هيئات الدولة ـ باستثناء الوزير الأول ـ  الفرنسي، ليس

لكن في مجال معين وفي إطار حددته القوانين  صلاحيات تحديد قواعد تسمح بتطبيق القانون،

 .1و الأنظمة

لسلطة كلي لالمجلس الدستوري الفرنسي فكرة الاحتكار ال ستبعادهذا ما يجعلنا نستنتج ا  

 التنظيمية من طرف الوزير الأول، وبالتالي إمكانية توزيعها بين عدة هيئات.

مجال  تمارس في، المشر من طرف هذه السلطة الممنوحة لهيئات الضبط  أنا  إلاا     

ين لقوانان في إطار حددته سميت بسلطة تنظيمية خاصة تهدف إلى تطبيق القواني الهذمحدد 

 والأنظمة، في حين يمارس الوزير الأول سلطة تنظيمية عامة.

الصفة الفرعية للاختصاص التنظيمي الذي تتمتع به بعض بفكرة المجال المحدد،  نقصد 

السلطة التنفيذية لم تتخلى عن ممارسة الاختصاص  بحيث الهيئات الإدارية المستقلة،

بينما تشترك  بل أكثر من ذلك تحتفظ بممارسة سلطة تنظيمية عامة، التنظيمي   هذا من جهة،

معها بعض الهيئات الإدارية المستقلة بسلطة تنظيمية خاصة و بصفة فرعية تتعلق بمجالات 

محصورة قانونا تقتصر في وضع أنظمة في مجالات محددة سواء من حيث مجال تطبيقها أو 

  .2طار المحدد بواسطة القوانين واللوا حمحتواها و مضمونها وفي ضرورة احترام الإ

وهذا يعد واضحا بالنسبة للهيئات التي تساهم في الاختصاص التنظيمي بموجب     

وقد يتجلى أيضا بوضوح بالنسبة للجنة تنظيم  الصلاحيات الاستشارية المخولة لها قانونا،

جراء الموافقة من عمليات البورصة و مراقبتها بما أن الأنظمة الصادرة عنها خاضعة لإ

 طرف السلطة التنفيذية.

                                                
1- C. TEITGEN COLLY," les instances de régulation et la constitution", RDP, 

n°01, 1990, p 172.                                                                            

   
، 2000 نة، دار النهضة العربية، القاهرةحنفي عبد الله، السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقار -2

 . 68ص
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لاختصاص التنظيمي المخول لمجلس النقد ل نشكك فيها بالنسبةالفرعية هذه قد و الصفة 

والقرض إذ يمارس سلطة تنظيمية حقيقية، ومع ذلك يبقى المجلس يمارس اختصاصه بصفة 

   .1فرعية بما أنه يصدر أنظمة في مجال محدد قانونا

لما درسنا إذ الفني و التقني  لالمجا اقتصار السلطة التنظيمية على إلى فةبالإضا     

طبيعة السلطة التنظيمية التي تمارسها فعلا كل من مجلس النقد والقرض و لجنة تنظيم 

عمليات البورصة و مراقبتها، استخلصنا أنها تنحصر فقط في تحديد وتعريف الالتزام أو 

في  2و تحديد الشروط التقنية لممارسة المهن المصرفيةشروط ممارسة حق معترف به قانونا 

بالسهر على حماية  حين تتمثل مهمة اللجنة في تنظيم سوق القيم المنقولة و مراقبتها،

بالإضافة إلى  3حسن سير سوق القيم المنقولة و شفافيتها...، المستثمرين في القيم المنقولة

وشروط إقامة  نوك والمؤسسات المالية،شروط اعتماد الب شروط منح أو سحب  الاعتماد،

كما رأيناه  اختصاصات ذات طابع تقني، المؤسسات المالية الأجنبية في الجزا ر...الخ من

كذلك الأمر  سابقا أثناء التفصيل في الاختصاص التنظيمي الممنوح للهيئات الإدارية المستقلة.

صها محصور في صلاحيات بالنسبة للهيئات التي تساهم في السلطة التنظيمية فاختصا

 و بالتالي ليس لها أن تنظم في ميدان بعيد عن المجال الفني والتقني. استشارية،

صدر قرار أخر عن المجلس الدستوري الفرنسي بخصوص منح  1989و في سنة     

  يقرر أن سلطة إصدار القرارات التي CSAسلطة تنظيمية للمجلس الأعلى للسمع البصري)

لا تتعارض مع أحكام الدستور لان ،   لصالح السلطات الإدارية المستقلةالمشر  يخولها 

المشر  لا يتنازل عن صلاحياته هو بالذات عن طريق تحديد إطار ممارسة هذه السلطة و 

  .4شروطها

في نفي عدم  وهكذا نستنتج أن قرارات المجلس الدستوري الفرنسي، لعبت دورا هاما    

المخولة للهيئات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية  دستورية السلطة التنظيمية

 فماذا بالنسبة للقانون الجزا ري؟ و المالية.

                                                
 السابق. ع، المرجتعلق بالنقد والفرضي ،03/11من الأمر رقم  62المادة انظر  -1
 المرجع. سنف ،03/11ك من الأمر رقم  62/12لمادةأنظر ا -2
 .51، صالسابق عالمرجالسلطات الإدارية المستقلة، ، لباد ناصر -3
 المرجع السابق السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادية و المالية، حدري سمير، -4

 .97ص 
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 الفرع الثاني

 يفي القانون الجزائر 

 ستقلةنظيمي للسلطات الإدارية المالإشكال لا يكمن أبدا في منح الاختصاص الت    

ير تبر إنما الإشكال قا م في عدم .طوي خاصةطابعها السلاليتها وبالعكس فهذا يكرس فع

لطة المشر  الجزا ري موقفه في منح هذا الاختصاص ـ الذي كان أصلا من صلاحيات الس

وجه بتها التنفيذية ـ لكل من مجلس النقد والقرض و لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقب

 خاص.

من الدستور  125لمادة ا، إذ تنص الدستورمن  125و 85باستقراء نص المادتين     

ر ـل غيـا ـة في المسـميـيمارس ر يس الجمهورية السلطة التنظي» الجزا ري على أنه   

 «  لور الألوزيالمخصصة للقانون، يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود ل

نح القانون أن هذا الأخير منح حق ممارسة السلطة التنظيمية للسلطة التنفيذية و يم جنستنت

أو  إشكالية هذا ما يجعل البعض يثير ،نفس الاختصاص لبعض السلطات الإدارية المستقلة

على حد تعبير الأستاذ "رشيد زوايمية" في  الوزير الأولفكرة الاعتداء على اختصاصات 

لقاضي من طرف هيئات ل القمعي ختصاصلاالما تحدل عن الاعتداء على  ،إحدى مؤلفاته

التي  ة. كما يمكن الإشارة هنا إلى أن هذه الأنظم1تمتع بالاختصاص القمعيالضبط التي ت

تختص بوضعها السلطات الإدارية المستقلة، تتولى بموجبها تحديد الأفعال التي تشكل 

خر هذه النصوص التنظيمية الصادرة آمخالفات، و من ثم تحدد العقوبة الملا مة لها. بمعنى 

لى تعريف الجرا م و العقوبات المقررة لها. و هذا يعد عن سلطات الضبط، هي التي تتو

خرق ثاني للدستور الذي منح هذا الحق للبرلمان عن طريق النصوص التشريعية، و ليس 

 .   2بموجب نصوص تنظيمية

                                                
1régulation  pendantes et laR. ZOUAÏMIA, les autorités administratives indé -

économique, op cit, p77.                                                                                        
" يشر  البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، و  7/ 1996من دستور  122أنظر المادة  - 2

..قواعد قانون العقوبات و الإجراءات الجزا ية، لاسيما تحديد الجنايات و كذلك في المجالات الآتية ..

 الجنح و العقوبات المختلفة المطابقة لها، و العفو الشامل..."
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ن ول أنه يمكن القإف ،وفي ظل غياب أي تبرير قانوني أو قضا ي يفسر هذا الموقف    

ئات لهي تنظيمية عامة في حين يقتصر الاختصاص التنظيمي تمارس سلطة ،السلطة التنفيذية

بات لعقوأما بالنسبة لصلاحيتها في تحديد المخالفات و ا الضبط في مجال محدود قانونا.

ات عقوبالمقررة لها بموجب هذه النصوص التنظيمية يمكن القول أنها طالما تختلف عن ال

مجال ن العالإداري، فهذا يجعلها تخرج  الجزا ية السالبة للحرية، و كونها تتصف بالطابع

 من الدستور. 122/7المحدد في المادة 

كما أن هيئات الضبط التي تساهم فقط في الاختصاص التنظيمي ذات طابع تقني، لا     

ل بالنسبة لمجلس النقد والقرض الذي ايثير إشكال دستورية هذا الاختصاص كما هو الح

من إنشاء  ، مثل هذه الحالة كل القواعد التطبيقية للقانون تنظيمية حقيقية، ففي يمارس سلطة

و مثل هذا الاختصاص لا يعد تفويض  السلطة التنظيمية المخولة لمجلس النقد والقرض،

ممنوح من السلطة التنفيذية، الذي يضع سلطة الضبط هذه في موضع "متعامل فرعي" عن 

وقد  ،1لقانون هو الذي خول لها هذه السلطةبل ا صلاحيةالسلطة التنفيذية أثناء ممارسة هذه ال

 .2زل عن الاختصاص"منح لهذه الهيئاتبفكرة "التنا عن القانون الفرنسي برره أحد المؤلفين

إيلاء التنظيم للسلطات المستقلة لا يعارض الدستور، أن و في سياق آخر يرى البعض  

 اتن الر اسي لأعضاء سلطلأن هذه السلطات تعمل باسم الدولة ولحسابها، كما أن التعيي

يعد من باب تفويض الصلاحيات التنظيمية  ،يام بالمهام المحددة في القانونالضبط من أجل الق

هذا ما استتبع عملية الرقابة الملقاة على  .3في هذا القطا  نظرا لخصوصيتها وطابعها التقني

مَا رسة للاختصاص التنظيمي)مجلس ا لنقد و القرض، و لجنة السلطات الإدارية المستقلة الم 

 البورصة ، و بالتالي أفرغ فكرة الاستقلالية من محتواها.

مما سبق نستنتج أن ممارسة بعض سلطات الضبط للسلطة التنظيمية سواء كان من باب 

التفويض أو التنازل، فإن هذه العملية تكون إما من طرف السلطة التشريعية و بالتالي هي 

                                                
1- J. LEFEBVRE : « Un pouvoir réglementaire à géométrie variable », », in N. 

DECOOPMAN (s/dir), Le désordre des autorités administratives indépendantes. 

L’exemple du secteur économique et financier, op cit, p. 109.   
2- R. ZOUAÏMIA, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur 

financier en    Algérie, op, cit, p36. 
 .74، ص بليل مونية، المرجع السابق -3
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لقانون، أو من طرف السلطة التنفيذية باعتبارها صاحبة ممارسة قانونية أي بموجب ا

 الاختصاص الأصيل.

، قد لمستقلةرية ابعيدا عن هذا و ذاك فإنا تبرير السلطة التنظيمية الممنوحة للسلطات الإدا

سلطة ب اليجد صداه في نقطة البداية من هذه الدراسات المستحدثة. بمعنى من نتا ج انسحا

ت ستدعقتصادي، خلق هذه الهيئات الجديدة و من النتا ج أيضا االعمومية من الحقل الا

ي تمكن من تحقيق الهدف من وجودها و هتزويدها بهذا الاختصاص و غيره لت الضرورة

 تولي مهمة الضبط الاقتصادي.

قيد من ه منا أ إلاا  ،تورية هذا الاختصاص بهذا التحليللكن إذا كان فعلا يمكن إقرار دس 

إثارة  إلى وافقة الذي يتخذه وزير المالية، وهذا ما يؤدي بنا من جهة أخرىجهة بقرار الم

   .قلةفكرة السلطات الإدارية المست خر يتمثل في ضرورة إضفاء الدستورية علىآإشكال 

ية هذه تقلالوعلى ما يبدو، هذا ما يدعى بالحلقة المفرغة، إذ كلما حاولنا إثبات اس    

لما كمقابل و بال خاصة السلطة التنظيمية، ،عن تمتعها بصلاحيات االإدارية، تحدثنالسلطات 

القول ب ية،ت التي تمارسها هذه الهيئات الإدارصلاحياولنا إضفاء الدستورية على هذه الحا

ليتها ستقلاامدى أنها سلطة ضيقة خاضعة لموافقة الوزير المختص، اقتربنا من إثارة إشكالية 

 من جديد.
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 انيلمبحث الثا

 لسلطة التنفيذيةالاختصاص التنظيمي ل

  1عملا بمبدأ الفصل بين السلطات، تختص السلطة التشريعية )البرلمان  بسلطة التشريع    

كل ما لا يدخل في  استنادا إلى قاعدة أنا وتتولى السلطة التنفيذية صلاحية تنفيذ القوانين، و 

. نجد أن هذه الأخيرة ة التنفيذيةللهيئ التنظيمية مجال التشريع، يدخل في اختصاص السلطة

تتولى تنفيذ القوانين التي يشرعها البرلمان بموجب السلطة التنظيمية الممنوحة لها دستوريا 

تأخذ شكل مراسيم ر اسية و   2عن طريق إصدار قرارات إدارية تنظيمية 125بنص المادة 

    تنفيذية . 

ة و لعمليص التنظيمي يرجع إلى الضرورات اإنا تزويد السلطة التنفيذية بالاختصا    

دة لقاعاحسن السياسة الإدارية، فالمشر  مهما بلوغ درجة اضطلاعه بالواقع  أثناء وضع 

حل ملموضو  ها اه أن يحيط بجميع التفاصيل والتدابير التي يتطلبل القانونية، فإناه لا يمكن

اة ن الحياصيل لأأدرى بهذه التف - جمهوربحكم اتصالها بال - التشريع، بينما السلطة التنفيذية

اءات إجر الحديثة مليئة بالأزمات والمفاجآت مما يستدعي إتبا  ةالاجتماعية والاقتصادي

 الظروف تلك ما توكل مهمة مواجهة ًُ سريعة  قد لا تتوفر في تشريعات البرلمان، لذا فكثيراَ 

نفيذ تروط ش، كما أنه قد تتغير للسلطة التنفيذية بمقتضى قرارات إدارية لها قوة القانون

ضعت شروط التنفيذ بتفصيلاتها في صلب القانون،  ى قتضلاالقوانين من وقت لآخر. فلو و 

ة، و ن جهذلك تغيير القوانين في فترات متقاربة من الزمن، مما يزيد من عبء البرلمان م

 عدم استقرار التشريع من جهة أخرى.

ما دعت الضرورة دون لذلك ت حدد شروط التنفيذ بموجب ل     َُ ه ل تغييرها ك ـلا وا ح ل يس 

 .3تغيير القانون، مما يجعل اللا حة لا غنى عنها بجوار هذا الأخير

                                                
، المرجع السيابق. التيي تينص " يميارس السيلطة التشيريعية برلميان 1996من دستور  98أنظر المادة  -1

يتكيون مين غييرفتين، وهميا المجلييس الشيعبي الييوطني ومجليس الأمية..." إلا أنييه اسيتثناءا لهييذه الميادة يتمتييع 

-119ر يس الجمهورية بسلطة التشريع واسعة مثييرة للانتبياه، تميارس فيي الظيروف العاديية وفقيا للميواد  
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 هذه القرارات تختلف عن القرارات الإدارية الفردية التي تتخذها نفس السلطات الإدارية. - 2

سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية و القانون الدستوري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، بيروت،  -3

 .495، ص1988
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مبد ياا أسند  1996المذكورة سابقا نجد أن دستور  125إذاً باستقراء نص المادة      

ر يس  الاختصاص التنظيمي لكل من ر يس الجمهورية والوزير الأول ، بحيث يصدر

الجمهورية المراسيم الر اسية، ويوقع الوزير الأول على المراسيم التنفيذية. إلاا أنا التعديل 

 .1أطرأ تعديلات على صلاحيات هذا الأخير 08/19الدستوري 

؟ لجزا ريوني امما يجعلنا نتساءل عن مدى ازدواجية السلطة التنفيذية في النظام القان    

دة، أبمعنى آخر هل ينفرد ر ي ها اركه فيو يشس الجمهورية بالسلطة التنظيمية ما يجعلها موحا

 الوزير الأول مما يفسر ازدواجية السلطة التنفيذية؟

 عتبارهات باالسلطة التنفيذية لها أن تمارس الاختصاص التنظيمي لتنظيم سا ر المجالا    

لحقل اولة من الد فكرة انسحاب  . إلاا أناه بالرغم منالمطلب الأولإدارة كلاسيكية "حكومة" )

ار احتكب إما )المطلب الثاني ،الاقتصادي نجد للسلطة التنفيذية سيطرة على هذا المجال 

رية إدا السلطة التنظيمية في بعض القطاعات الاقتصادية والمالية بالرغم من وجود سلطة

نوح لممنظيمي امستقلة تشرف على هذا القطا ، أو بتفعيل آليات التدخل في الاختصاص الت

 صراحة لبعض هيئات الضبط .

 

 المطلب الأول

  ممارسة السلطة التنفيذية للاختصاص التنظيمي باعتبارها إدارة كلاسيكية 

لقد أداى توس ع مجالات النشاط العام في الدولة الحديثة، إلى عدم الاكتفاء بالقانون     

فيذية بحق وضع قوانين في مجالات الصادر عن البرلمان، و ضرورة الاعتراف للسلطة التن

تتطلب السرعة في التنفيذ. ذلك في الحدود التي سطرها الدستور إذ يجدر الإشارة أنه 

فهذه الأخيرة أثناء ممارستها لهذه الصلاحية، لا تحل محل  ،اختصاص أصيل للهيئة التنفيذية

ء اتخاذ بعض التصرفات التنفيذية تعد غير مقيدة أثنا ةآخر السلطبمعنى  الهيئة التشريعية.

السلطتين التشريعية و  بمفردها، و بالتالي هذه المراسيم ليست وليدة عمل مشترك بين

لعل المقولة الشهيرة التي مؤداها ، "أن الهيئة التنفيذية تملك الوسا ل الضرورية التنفيذية. و 

الموجهة الأحدال المستجدة،  هي التي دفعت  تتطلب الوقت الكافي"،فأعمال البرلمان  أما

                                                
  المرجع السابق.، 1996 مبرنوف 28تعديل دستور ، يتضمن08/19من القانون رقم  9أنظر المادة  -1
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بالمؤسس الدستوري إلى أن ينص على السلطة التنظيمية كمبدأ دستوري التي مفادها كل ما 

التنفيذية بمراسيم. ناهيك عن قصر الدورات  سلطةيخرج عن نطاق القانون تشر  فيه ال

 . 1التشريعية التي تتعارض مع متطلبات الاستعجال

ل الذي يخرج عن اختصاص المشر  و يمارس تشمل السلطة التنظيمية مجالين  المجا    

، هذا النو  2عن طريق إصدار لوا ح أو قرارات ذات طابع تنظيمي في شكل مراسيم ر اسية 

ذو طابع سياسي، مخول لر يس الجمهورية في إصدار لوا ح و مراسيم ر اسية  ممن التنظي

، لذلك تدعى باللوا ح دون أن تكون مستندة إلى قوانين سابقة صادرة عن الهيئة التشريعية

ة تنظيميالسلطة يمارس رئيس الجمهورية ال من الدستور  "1/ 125وفقا للمادة  3المستقلة 

 ، بالإضافة إلى مجال آخر يختص به فر  أول)في المسائل غير المخصصة للقانون..." 

م تعد مهمة تنفيذ القوانين مسندة لر يس ل 1989 الوزير الأول، إذ ابتداءا من دستور

. بل أصبح من صلاحيات الوزير 1976، كما هو معمول به في دستور حسبالجمهورية ف

... يندرج تطبيق القوانين " 125/2الأول كذلك بموجب إصدار اللوا ح التنفيذية، وفقا للمادة 

ل"  يفي المجال التنظيمي الذ   .فر  ثاني)يعود للوزير الأوَّ

   

 الفرع الأول

 لجمهوريةالاختصاص التنظيمي لرئيس ا

د أداة وظيفتها      تنفيذ القانون. بل أصبحت تمتد  لم تعد الإدارة و السلطة التنفيذية مجرا

القانون بالمفهوم الواسع. لذا لجأت معظم الدول إلى تبني التنظيم المستقل باعتبار أن  نّ  إلى سَ 

ي الأكثر تدخلا ـهل أصبحت ـة فحسب، بـاوية للسلطة التشريعيــم تعد مسـالسلطة التنفيذية ل

و تأثيرا. بذلك اتسعت المجالات التي تمارس فيها السلطة التنفيذية نشاطا أو اختصاصا 

الذي أصبح له مجاله أهم وأوسع من التشريع، بالتالي  التنظيم المستقلتنظيميا في صورة 

دما كان انعكست الموازين فأصبح القانون هو الاستثناء و التنظيم هو المبدأ، بعبارة أخرى بع

                                                
 .65، ص 2005، رالهدى، الجزا  ر، دا3عبد الله بوقفة، الدستور الجزا ري، طبعة  - 1

 .86، ص 1999بوضياف عمار، الوجيز في القانون الإداري، دار ريحانة، الجزا ر  -2 
 .219، ص 1994إبراهيم عبد العزيز شيحا، القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت،  -3
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الأصل العام هو إطلاق سلطة البرلمان و تقييدها هو الاستثناء، حلات محلها قاعدة عكسية 

 مفــادهـا تقييد سلطة البرلمان هو الأصل و  إطلاقها هو الاستثناء.

 

 règlement autonome       أولا: تعريف التنظيم المستقل

أصلية أي دون الاستناد إلى  هو التصرف المتخذ من طرف سلطة الإدارة بصورة     

وينفرد به ر يس الجمهورية حسب  .1  فيه البرلمانيشرّ   قواعد أخرى في إطار أو مجال لا

 من الدستور السابقة الذكر. 125/1نص المادة 

 

 ثانيا: مجالات التنظيم لرئيس الجمهورية

فنا السلطة التنظيمية بأنها ذلك      لهيئات السلطة  الاختصاص المنوطلقد سبق و أن عرا

لا تختلف من الناحية  ،التنفيذية )الإدارة العامة  بسن قواعد قانونية عامة ومجردة

فالاختلاف بين السلطة  ،الموضوعية و المادية عن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية

ية التشريعية و التنظيمية ينبني على أساس المعيار الشكلي )العضوي . بحيث السلطة التنظيم

للهيئة  -أصلا -العامة، بينما السلطة التشريعية تستند  الإدارةموكلة لبعض هيئات و أجهزة 

 .2 التشريعية)البرلمان 

 تجاوزت دي، بلهمة التنظيم تنحصر في مجرد التنفيذ طبقا للمفهوم التقليلم تعد م و عليه، 

 لى أنهو التي تنص عمن الدستور  125هذا المفهوم حسب ما يظهر من خلال عبارات المادة 

 ن..."ة في المسائل غير المخصصة للقانوتنظيميالسلطة يس الجمهورية الـارس رئــيم" 

ريع  التشون)ـانـاص القـن اختصـز بيــمييـة و التـير مشكلة التفرقـا يثـإنم ،و مثل هذا النص

 و اختصاص التنظيم.

مستقلة، فقد تم تحديدها  فالسلطة التنظيمية لر يس الجمهورية واسعة )غير محددة  و

 باستثناء مجال القانون ؤونلش  بطريقة سلبية، مما يجعل مجالها واسعا يَطالَ  كافة الميادين و ا

                                                
ماجسيتير، فير  قيانون  لنييل درجية ، ميذكرة1989بن سباغ نورة، مجال التشريع والتنظييم فيي دسيتور  -1

  .59، 1997التنمية الوطنية، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، تيزي وزو 
 .101، ص المرجع السابقالنشاط الإداري، -بعلي محمد الصغير، القانون الإداري، التنظيم الإداري - 2
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نجد أن المؤسس  ، بحيثمن الدستور 123 –122بموجب المادتين  -أساسا-المحدد 

 كالتالي  الدستوري حصر مجال القانون أي المجال الذي يشر  فيه البرلمان

 loisينبقوان  مجالا يشر  فيها البرلمان 30من الدستور ثلاثين) 122وردت المادة _ أ

 في الآتي  تتمثل

 مايةنظام الحريات العمومية، و ح حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لاسيما -1

 الحريات الفردية، وواجبات المواطنين؛

2- .......... 

 لجنحات و لاسيما تحديد الجنايا قواعد قانون العقوبات، و الإجراءات الجزا ية،     -7

 العقوبات المختلفة المطابقة لها...  و        

 و التأمينات ظام البنوك و القرضنصدار النقود، و نظام إ -15

 متعلقة بالتعليم، و البحث العلميالقواعد العامة ال -16

 ......متعلقة بالصحة العمومية و السكانالقواعد العامة ال -17

 النظام العام للمياه -23

 ظام العام للمناجم و المحروقاتلنا -24

     1النظام العقاري...... -25

  مجالات حيوية و أساسية تتعلق خاصة 7من الدستور فتشير إلى سبعة ) 123_أما المادة 

 lois بالميادين السياسية و الإعلامية و الأمنية، يشر  فيها البرلمان بقوانين عضوية

organiques2. 

س يم لر يمجال التنظيتبين لنا  ،شر  فيه البرلمانلذي يو من خلال تحديدنا للمجال ا  

 ح ، و لوامستقلةيتولى التنظيم بموجب اللوا ح التنظيمية الالأخير . علما أنا هذا الجمهورية

 الضبط و البوليس.

   

                                                
 ، المرجع السابق.1996من دستور  122أنظر المادة  - 1
 .نفس المرجع، 1996من دستور  123راجع مضمون المادة  - 2
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ارات بقر 1963تدعى هذه اللوا ح في عهد دستور  :اللوائح التنظيمية المستقلة -1

ها و سير المرافق العامةو عمل مختلف تنظيم ا هو هف منالهدالمصالح العامة، و 

 .اطنينالمو والعادي، و ذلك باتخاذ الإجراءات التنفيذية و الإلزامية بالنسبة للإدارة 

 على مايلي  1996من دستور  77/6تنص المادة            

م كا"يضطلع ر يس الجمهورية، بالإضافة إلى السلطات التي تخولها إيااه صراحة أح

 الدستور. بالسلطات و الصلاحيات الآتية 

   المراسيم الر اسية؛......."ُ  وقَ .....ي  

 

سلطة ر يس الجمهورية في ممارسة و سا ل الضبط الإداري  :لوائح الضبط والبوليس -2

إصدار لوا ح أو مراسيم تنظم أحد مدلولات النظام العام. و أبرز مثال  . هيفي مجال التنظيم

. أين يلتزم الر يس باتخاذ تدابير للحفاظ على 1الحرب و الحالة الاستثنا يةعن ذلك حالة 

 الأمن، و ذلك بواسطة الضبط الإداري.

ى يودا علقتضرب  نكر عليها أنهاهذا النو  من المراسيم التي لا ي   إصدارإنا المنفذ يتولى 

ن لا ب أيتوج وزاتحريات الأفراد تحت ستار المحافظة على النظام العام، و تفاديا للتجا

حة للا ايخالف مرسوم الضبط البوليسي أحكام الدستور و القوانين السارية المفعول، أو 

   الصادرة عن سلطة أعلى من الهيئة التي أصدرت مرسوم الضبط الإداري.

 

لحالة فيما اتتلخص هذه  1996من دستور  93حسب نص المادة  * الحالة الاستثنائية:أ       

 يلي 

أو  وريةـاتها الدستـب مؤسسـوشك أن يصيـإذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم ي"     

لمجلس ايس تشارة ر ا أو سلامة ترابها. و لا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد اسـهـاستقلال

و  لأمنلر يس مجلس الأمة، المجلس الدستوري و الاستما  للمجلس الأعلى  الشعبي الوطني

  "مجلس الوزراء.
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ول  93المادة  تتضمنهان الحالة الاستثنا ية التي إ     ن خلالها ر يس ممن الدستور و التي خ 

توافر با إلا و هذا الظرف. لا يمكن له إعلانه يتلاءمأوامر بمثابة قانون  اتخاذالجمهورية 

جلى ا تتبعض الشروط الموضوعية و الشكلية حتى تكون سليمة و تتماشى مع هذه الحالة. كم

 ل المادة لنا من خلا

 

 ط تتضح لنا الشرو 93من خلال الفقرة الأولى من المادة  :الشروط الموضوعية

 الموضوعية كالتالي 

و أ لالهااستقمؤسساتها الدستورية أو  وجود خطر أي أن تكون البلاد مهددة بخطر يمس *   

  . سلامة ترابها

محتمل إنما يجب أن  بمعنى أن لا يكون الخطر ،الخطر وشيك الوقو هذا * أن يكون    

. إذ يكون فعلي، بحيث يظهر من الملابسات الأمنية المحيطة بالتراب الجزا ري و مؤسساتها

لم يعطي المؤسس الدستوري الحق في إقرار هذه الحالة لمجرد وقو  حادل أو ظروف تمس 

 .1بصورة سطحية و بسيطة استقرار الأمن في فترة قصيرة

 ا ية منستثنالمؤسس الدستوري لم يشترط تحديد مدة الحالة الاتجدر الإشارة هنا إلى أن     

 لك.طرف ر يس الجمهورية، مما يعد دليل آخر على منحه سلطة واسعة في هذا الشأن كذ

 

 :ه في و سداد قرارحتى يدعم و يتأكد ر يس الجمهورية من صرامة  الشروط الشكلية

ن جهة ذها مي الأوامر التي يتخإعلان الحالة الاستثنا ية من جهة، و حتى لا يتعسف ف

دة أخرى، اشترط عليه ضرورة استشارة بعض الأجهزة و هي المذكورة في نص الما

 من الدستور. 93

 استشارة ر يس المجلس الشعبي الوطني و ر يس مجلس الأمة* 

 استشارة المجلس الدستوري* 

 الاستما  للمجلس الأعلى للأمن* 

   الاستما  لمجلس الوزراء* 
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 ا يلي  من الدستور كم 95هذه الحالة منصوص عليها في المادة  ب* حالة الحرب:        

ملا مة ات الحسبما نصت عليه الترتيب وشك أن يقعيإذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو "    

و  مجلس الوزراء ، يعلن ر يس الجمهورية الحرب، بعد اجتما لميثاق الأمم المتحدة

جلس لى للأمن و استشارة ر يس المجلس الشعبي الوطني، ر يس مالاستما  للمجلس الأع

 .الأمة

 يجتمع البرلمان وجوبا.

 و يوجه ر يس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك."

صادر من الهيئة التشريعية  1تصدر هذه اللوا ح دون أن تكون مرتكزة على قانون سابق      

  ةنها هو الحفاظ على النظام العام بمدلولاته الثلاثفهي لوا ح مستقلة، قا مة بذاتها و الهدف م

 الأمن العام، الصحة العامة، و السكينة العامة.

و نقصد بحالة الحرب تلك الحالة الحاسمة التي تكون أشد من حالتي الحصار و الطوارئ    

 .2و الحالة الاستثنا ية ذاتها، لأنها ترتكز على وقو  عدوان أو وشيك الوقو  على البلاد

كذلك  من الدستور تتبين لنا الشروط الموضوعية و الشكلية 95باستقراء نص المادة    

 و هي كالتالي لإقرار حالة الحرب 

 

  :وعية تتضح الشروط الموض 95و فق الفقرة الأولى من المادة الشروط الموضوعية

 في 

 ا.يادتهبحيث يمس استقلال الدولة و س أن يقعوشك ي أو على البلاد وقو  عدوان* 

لأمم اعليه الترتيبات الملا مة لميثاق حسب ما نصت  خارجي العدوان أن يكون هذا *

 المتحدة. 

                                                
و حالة الحصار، إلاا أنا هاتين الحالتين تحدد بموجب قانون عضوي أنظر بالإضافة إلى حالة الطوارئ  - 1

 .1996من دستور  92-91في هذا الصدد المادتين 
 .91بوضياف عمار، المرجع السابق، ص  - 2



 .  الفصل الأول: توزيع الاختصاص التنظيمي  

 51 

الملابسات المادية و ذلك بوقو  اعتداء على البلاد  نكونه مإنا إثبات هذا الشرط سهل،  

بواسطة التحضير العسكري، و استعداد الجيوش لاحتلال البلاد، و ممارسة الأعمال 

       1يبية أو محاولة ذلك.التخر

 

 :حالة الحرب كذلك يشترط المؤسس الدستوري علانإفي حالة  الشروط الشكلية 

 هذا الإقرار. استشارة مجموعة من الأجهزة لصحة

 اجتما  مجلس الوزراء* 

 الاستما  إلى المجلس الأعلى للأمن * 

 استشارة ر يس المجلس الشعبي الوطني و ر يس مجلس الأمة *

 مجال الاختصاصلر يس الجمهورية اختصاصات واسعة في  أن ا نخلص إلىذا إذبه  

روف للظ بحيث يمكن له التدخل في أي مكان و في أي وقت لوضع ما يراه مناسبا .التنظيمي

للقوانين  تطبيقيةة المع العلم أنه إذا تم تفسير السلطة التنظيمية سابقا بالسلط .المحيطة بالبلاد

قد  ،ة اسية التشريعية، فإنا ما يصدر عن ر يس الجمهورية من مراسيم رالصادرة عن السلط

لمسند اتقل لا تستند إلى أي قانون صادر عن البرلمان. و هذا ما يفسر مضمون التنظيم المس

     من الدستور. 125محتوى الفقرة الأولى من نص المادة  كذلكو  ،لر يس الجمهورية

نظيمية للر يس هي الاختصاص الأساسي للسلطة التنفيذية السلطة الت ضف إلى ذلك أنا     

التي من مهامها اتخاذ الإجراءات التنفيذية و الإلزامية بالنسبة للإدارة و المواطنين. فإنا 

الميدان التنظيمي يبدو واسعا جدا و يسمح للر يس بالتدخل فعالا في كل مكان و في أي وقت. 

ي التنظيمي يحدد مثلا شروط إحدال و تنظيم و عمل فهذا التدخل عن طريق القرار الإدار

مختلف المرافق العمومية و سيرها العادي.... و من وجهة نظر قانونية، فإن هذا القرار 

 6النقطة 177التنظيمي يظهر في شكل مراسيم ر اسية تتخذ في مجلس الوزراء وفقا للمادة 

. إلاا أناه لا ينفرد في 2يس الدولة. و تنشر في الجريدة الرسمية بتوقيع ر 1996من دستور 

 ممارسة هذه السلطة، بل يشاركه فيها الوزير الأول.  
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 الفرع الثاني

ل  الاختصاص التنظيمي للوزير الأوَّ

أو الوزير الأول و صلاحياته في الجزا ر، كانت شبه منعدمة  منصب ر يس الحكومة    

منصب ر يس  1965لا نظام  و 10/09/1963، إذ لم يؤسس دستور 19891 قبل دستور

لم يؤسس صراحة هذا المنصب بل   19762 /22/11الحكومة أو وزير أول. أما دستور 

أن يفوض جزء من صلاحياته لنا ب ر يس   15-111سمح لر يس الجمهورية في مادته 

منه أنه يمكن تعيين وزير أول. إلى أن تم   113الجمهورية و للوزير الأول و تنص المادة 

" يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة ومن بينهم وزير أول يساعده ها كما يلي تعديل

في تنسيق النشاط الحكومي و في تطبيق القرارات المتخذة في مجلس الوزراء و يمارس 

. 3الوزير الأول اختصاصاته في نطاق الصلاحيات التي يفوضها إليه رئيس الجمهورية ..."

 عملا إجباريا و ليس اختياريا. في البلاد أول بحيث أصبحت مسألة تعيين وزير

الفرنسي، بقيت صلاحيات  1958الجزا ري بدستور  1996بالرغم من تأثر دستور     

من الدستور الفرنسي  21نت بالمادة ور  إذا ق   محدودة، 1996الحكومة في ظل دستور  ر يس

و تنشيطه و مسؤولية  التي تخول للوزير الأول الصلاحيات الآتية " توجيه عمل الحكومة

و التعيين في الوظا ف المدنية  ممارسة السلطة التنظيميةالدفا  الوطني و تنفيذ القوانين و 

ر يس الجمهورية في  -عند الاقتضاء-و تعويض  13والعسكرية دون المساس بأحكام المادة 

راء و فق ر اسة المجالس و اللجان، ويمكنه بصفة استثنا ية أن يعوضه لر اسة مجلس الوز

 .4تفويض صريح و لجدول أعمال محدد"

                                                
، منشور بموجب المرسوم الر اسي 1989، لسنة  هورية الجزا رية الديمقراطية الشعبيةالجمدستور   - 1

 .1989، صادر في أول مارس 9، ج ر عدد 1989فيفري  28، مؤر  في 89/18رقم 
 76/57مر رقم الأ، منشور بموجب 1976دستور الجمهورية الجزا رية الديمقراطية الشعبية، لسنة   - 2

 .1976، صادر في 94، ج ر عدد 1976نوفمبر  22مؤر  في 
ج ر  ،1976ي لسينة الدسيتور التعيديل، يتضيمن 1979جيوان  7ميؤر  فيي ، 79/06أنظر القانون رقم  -3
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صدار إمهمة تنفيذ القوانين من صلاحيات الوزير الأول كذلك، بموجب  لقد أصبحت    

 يالتنظيمي الذ "... يندرج تطبيق القوانين في المجال 125/2اللوا ح التنفيذية، وفقا للمادة 

ل"   يعود للوزير الأوَّ

ان البرلم رة مني يمارسها الوزير الأول على القوانين الصادلا تقتصر مهمة التنفيذ الت    

" 1996تور من دس 85/2فحسب بل إلى تنفيذ المراسيم الر اسية، و هذا ما تنص عليه المادة 

 يس رنا أذلك ما يثبت  يمارس الوزير الأول...يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات..."

ه ُ  ُّ نا س  لمظهر التنفيذي على نص تشريعي يَ يمارس السلطة التنظيمية ذات ا الحكومة

 البرلمان، و على التنظيم المستقل الذي يتخذه ر يس الجمهورية.

لأول أطرأ الذي لقبَ ر يس الحكومة بالوزير ا 08/19إلاا أنا التعديل الدستوري     

 صختصاتعديلات على صلاحيات هذا الأخير أو بالأحرى قيد من صلاحياته، تحديدا في الا

م تعديل ت" حاليا "...يوقع المراسيم التنفيذية 85/3التنظيمي الممنوح له بموجب المادة 

 لك..."لى ذ" ...يوقع المراسيم التنفيذية، بعد موافقة رئيس الجمهورية عالمادة كما يلي 

ة بحيث من خلال ما تم استعراضه، نشك في ممارسة الوزير الأول للسلطة التنظيمي    

. ر الأوللوزيموافقة ر يس الجمهورية على المراسيم التنفيذية التي يوقعها ا يشترط الدستور

د مشرو  فقط، و لا يرقى إلى درجة  . هذا رسوممبالتالي النص غير الموافق عليه يبقى مجرا

، جمهوريةس اليعني أنا صدور المراسيم التنفيذية و سريان مفعولها أصبح يتحدد بموافقة ر ي

قابل  غير لأخير موافقته على المراسيم التنفيذية يبقيها في شكل مشرو فعدم إضفاء هذا ا

 للتعامل به.

مما يجعلنا نقر بفكرة احتكار ر يس الجمهورية للسلطة التنظيمية من جهة و إلحاق     

الوزير الأول بفئة الهيئات الإدارية المستقلة المساهمة في الاختصاص التنظيمي من جهة 

رس السلطة التنظيمية بصورة فعلية بجوار ر يس الجمهورية. وهذا ما أخرى بعدما كان يما

 .1شبه الر اسيالهو إلاا دليل يفسر اتجاه الدولة نحو النظام 

                                                

 1- « Les régimes semi-présidentiel sont ceux dans les quels le président est élu 

au suffrage universel, mais ou il existe aussi un ministre responsable comme 

dans les régimes parlementaire.» voir Francise Hamon, Michel Troper, Droit 

constitutionnel, 29eme édition, LGDJ, 2005, p 250  
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ذي على لتنفيكما أسلفنا الذكر، يمارس الوزير الأول السلطة التنظيمية ذات المظهر ا    

 رية.ي يتخذه ر يس الجمهونص تشريعي يس ن ه البرلمان أو على التنظيم المستقل الذ

 

 règlement pris en exécution des Lois   التنفيذيأولا: تعريف التنظيم 

التنظيم التنفيذي، بأنه فئة من القرارات الإدارية العامة المتضمنة للأحكام ف را عَ ي      

ة بتطبيق الجز ية التفصيلية، اللازمة لتوفير الشروط و الظروف الإدارية و الإجرا ية، الكفيل

 .1القانون بشكل سليم وفعال

بيقه ينبغي على المرسوم التنفيذي احترام، روحا ونصا، القانون الذي عليه عبء تط

لتنظيم عه للخضوعه لمبدأ المشروعية و للدستور و للمبادئ العامة للقانون، إضافة إلى خضو

 مصدر من مصادر المشروعية. هالمستقل باعتبار

سيم تنفيذية لتطبيق حكم تشريعي واحد، كما يمكن تخصيص و يمكن اتخاذ عدة مرا 

 3،مثل المرسوم التنفيذي2تابعة لنص واحد مرسوم تنفيذي واحد لتطبيق عدة أحكام تشريعية

، يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركة المساهمة و 95/438رقم 

 التجميعات.

 

  ثانيا: مجال التنظيم التنفيذي

له معنى ضيق، أي الاكتفاء بالتفصيل بما جاء في القانون دون  ن التنظيم التنفيذيإذا كا    

إن نص فأية إضافة، و معنى واسع أين يمكن للمرسوم التنفيذي أن يضيف أحكاما للقانون. 

بين فيه المشر  موقفه في اعتماد المعنى الضيق يقبل التعديل لم يتضمن نصا  1996دستور 

راط موافقة ر يس الجمهورية على المراسيم التنفيذية بعد تعديل أو الواسع. لكن باشت

فيما يتعلق بالمراسيم  االدستور، هذا تأكيدا لاعتماد المعنى الضيق للتنظيم التنفيذي لاسيم

التنفيذية الصادرة بشأن التنظيم المستقل.  مما يجعل مجال التنظيم التنفيذي ضيق، من شأنه 

                                                
  .69بن سباغ نورة، المرجع السابق، ص -1

 .49وك حسين، المرجع السابق، صمبر -2
، يتضمن تطبيق أحكيام القيانون التجياري 1995ديسمبر  23، مؤر  في 95/438المرسوم التنفيذي رقم  - 3

 .24/12/1995، صادر في 80المتعلقة بشركة المساهمة و التجميعات، ج ر عدد 
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ممارسة السلطة التنظيمية، و بالمقابل سيطرة ر يس الجمهورية أن يستبعد الوزير الأول من 

 على هذه السلطة .

ية في تنفيذفيظهر لنا مما سبق تكريس مقومات النظام الشبه الر اسي بالنسبة للسلطة ال 

مع  الأول، وزيرالجزا ر، من خلال ثنا ية السلطة التنفيذية المتمثلة في ر يس الجمهورية و ال

 ر يس بشكل أكبر.تقوية سلطات ال

 لقوانينتنفيذ امن خلال مجال السلطة التنظيمية للوزير الأول ه يمكن حصر و عليه فإن

لى تنفيذ إ، بالإضافة الذكر نالسالفتي 123و 122أي محتوى المادتين  الصادرة عن البرلمان

ى لناء عالتي يختص بإصدارها ر يس الجمهورية ب -المجال التنظيمي المستقل -التنظيمات 

  .من الدستور 85المادة 

إلاا في حالة اختصاصهم و ذلك يكون لا يتمتعون بالسلطة التنظيمية مبد يا أما الوزراء ف 

، أو حالة سلطة تنظيم المصالح. و مع ذلك لا يتمتع في حالتين  حالة وجود تفويض صريح

حة بذلك الوزير بسلطة عامة مستقلة في التنظيم سوى في الميادين التي يسمح له صرا

التشريع و التنظيم ، أي القانون و المرسوم لأن الاجتهاد القضا ي يرفض منح الوزراء سلطة 

 تنظيمية عامة تاركا لهم إمكانية اتخاذ القرارات التنظيمية عندما يأذن لهم القانون و المرسوم

 .1صراحة بذلك

والي و ر يس ضافة إلى الوزراء نجد بعض الهيئات المحلية ممثلة في كل من البالإ

مهمة باعتبارهما، أجهزة أو هيئات تنفيذية.  البلدي، تمارس سلطة تنظيميةالمجلس الشعبي 

، 2الولاة تتجلى في اتخاذ الإجراءات التنظيمية الهامة للحفاظ على النظام العام داخل بلدياتهم

 .3و ر يس المجلس الشعبي البلدي يقوم باتخاذ إجراءات الضبط

                                                
 .51مبروك حسين، المرجع السابق، ص  - 1
، يتعلق بالولاية ج ر 1990أفريل 07، مؤر  في 90/09القانون رقم  من  104-103 تينأنظر الماد  - 2

، ج ر 2005جويلية  18مؤر  في  05/04، معدل و متمم بالأمر رقم 11/04/1990صادر في  ،15عدد 

 .19/07/2005، صادر في 50عدد 
ج ر عدد  ،بلدية، يتعلق بال1990أفريل 07، مؤر  في 90/08من القانون رقم  80-75أنظر المادتين  - 3

، ج ر عدد 2005جويلية  18مؤر  في  05/04، معدل و متمم بالأمر رقم 11/04/1990صادر في  15

 .19/07/2005، صادر في 50
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م ى احتراه الهيئات ما هي إلاا قواعد تنظيمية تنفيذية، مبنية علما يصدر عن هذ و  

ية و  اسلطة الرالقوانين و التنظيمات الصادرة عن الهيئات العليا. فكلاهما يخضعان للس

                         الوصاية الإدارية.

                           

 ثانيالمطلب ال

 ممارسة السلطة التنفيذية للاختصاص التنظيمي لضبط المجال الاقتصادي 

بتحول  وبالإضافة إلى اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبارها إدارة كلاسيكية،    

 لمالــيي والاسيما في المجال الاقتصاد ،الدولة من كونها متدخلة إلى دور الدولة الضابطة

 يئاتهلسلطة التنظيمية لضبط هاذين المجالين بموجب أصبحت السلطة التنفيذية تتولى ا

 ا؟اقعيوالضبط المستحدثة، إلاا أنا هذا يتجلى قانونيا، ونتساءل عن مدى تجسيد ذلك 

صة إذا كان المشر  قد منح مجلس النقد والقرض و لجنة تنظيم عمليات البور     

ارسة المم وبيد أخرى قيد هذه ،ومراقبتها حق ممارسة السلطة التنظيمية، بصورة فعلية بيد

ة ة السلطمارسبإجراء الموافقة و القراءة الثانية، فإن السلطة التنفيذية لا تزال تحتفظ بم

، في عصر في بعض القطاعات التي تخضع لإشراف سلطات إدارية مستقلةالتنظيمية 

 يتحدل فيه الباحثون عن فكرة انسحاب السلطة العمومية من الحقل الاقتصادي.

الفر  )ادي سلطة التنفيذية تارة تحتفظ بممارسة السلطة التنظيمية في المجال الاقتصفال

 ضبطوتارة أخرى تتدخل في الاختصاص التنظيمي الممنوح صراحة لبعض هيئات ال الأول 

   )الفر  الثاني .

 

 الفرع الأول

 احتفاظ السلطة التنفيذية بالاختصاص التنظيميمجالات 

جابة لمتطلبات نظام اقتصاد الدولة من الحقل الاقتصادي، است بالرغم من انسحاب     

التنفيذية ة سلطزمات اقتصادية جديدة، هدفها هو أن تحل محل اليوتم بالمقابل خلق مكن السوق

الاقتصادي والمالي، و بالرغم من كثرة الحديث عن ضرورة تزويد هذه  نمجاليالفي ضبط 

السلطة التنفيذية لا تزال  أنا  إلاا  .زمة لتحقيق ذلكيات والوسا ل اللاالسلطات بكامل الصلاح
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ا  ،ممارسة السلطة التنظيميةب فظتحت ي مجال القطاعات المسندة و ذلك ف مشتركةبصورة إما

ا و ،)أولا( نح لها قانونا حق المساهمة في الاختصاص التنظيميلهيئات الضبط التي م   إما

ة قصااعات الأخرى المسندة لهيئات الضبط الممجال باقي القط بصورة انفرادية، و ذلك في

إدارية تتولى سلطة بعد و كذالك القطاعات التي لم يستحدل لها  التنظيمي ختصاصمن الا

 .(ثانيا) ضبطه

 

 ديتداخل الاختصاص التنظيمي بين السلطة التنفيذية و هيئات الضبط الاقتصا :أولا

 تنظيميالاختصاص ال الإدارية فيت لنا سابقا في كيفية مساهمة بعض السلطالقد فصا   

 شرافلجنة الإ الكهرباء والغاز،يد والمواصلات، لجنة ضبط البر سلطةكمجلس المنافسة، 

ذلك  .شريو الوكالة الوطنية للموارد الصيدلانية المستعملة في الطب الب على التأمينات

م آراء قديتتوصيات،  بموجب وسا ل قانونية كتقديم استشارات قد تكون إجبارية أو اختيارية،

ا و تقريبهرسة ما يعاب على هذه المما أنا  و اقتراحات كل حسب القطا  الذي تختص فيه، إلاا 

ذه ترحها هي تقعدم وجودها أصلا، إذا نظرنا إلى عدم التزام الحكومة أو الوزارة بالآراء الت

 الهيئات المساهمة في السلطة التنظيمية.

 

 صاصـالاختم من توسيع صلاحياته في ممارسة هذا بالرغ ،مثلا المنافسة المج 

حتى وإن تعلق الأمر  ستشار فيها المجلسما ي   ه في الواقع، الأمر يختلف تماما، فقلا أنا  إلاا 

في  بالمسا ل المشار إليها في القانون، بل أكثر من ذلك فمجلس المنافسة لم يتم استشارته إلاا 

مشرو  القانون المتعلق بالمحروقات الذي وضعه  مناسبة واحدة، وهي عند استشارته في

 1وزير الطاقة والمناجم.

هما توسيع صلاحيات المجلس في ممارسة السلطة التنظيمية باعتباره م  وإذا كان       

فالأهم هو مدى إلزامية قراراته أو بالأحرى الاستشارات التي يقدمها؟ بمعنى  ،سلطة ضبط

                                                
1saisi par lettre n°994 du Août  2001, le conseil  a  émis  ses  appréciations  " -

par  avis  n°04/ 2001  du   29octobre 2001",voir R. ZOUAÏMIA ,les autorités 

administratives indépendantes et la régulation économique, op cit, p74.               
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مية، وجوب أخذ الحكومة بالآراء التي يقدمها المجلس، أم آخر هل نقصد بالاستشارات الإلزا

 إلزامية إجراء الاستشارة بحد ذاتها ؟ 

تعلق تباعتبار مجلس المنافسة هيئة استشارية دوره تقديم آراء حول كل مسألة      

قتراح بة ابالمنافسة  فإنه على الحكومة أن تلتزم بطلب الاستشارة من المجلس في كل مناس

التي  الآراء تطل هذه الإلزامية لا أنا  تشريعي أو تنظيمي له صلة بالمنافسة.  إلاا  مشرو  نص

فقد  مة بها،لحكويبادر بها المجلس، فهي تبقى مجرد آراء ليس لها القوة الإلزامية ولا تلتزم ا

تكمن  ينماتأخذ بها كما يمكن أن تصرف عنها النظر ولا مسؤولية عليها في هذا الجانب . ب

كن امية في طلب الاستشارة بحد ذاتها كإجراء وجوبي في حق المجلس، إذ لا يمالإلز

فسة للحكومة أن تبادر إلى عرض المشرو  على مجلس الوزراء دون أخذ رأي مجلس المنا

 كإجراء مسبق وإلزامي.

ل تها، فكحد ذاالإلزامية تكمن في إجراء الاستشارة ب نا أب ،من هنا نتوصل إلى القول     

دلي نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بالمنافسة يمر وجوبا على مجلس المنافسة لي مشرو 

 .ةلزمت م  ليس وهذا الرأي قد تأخذ به الحكومة وقد لا تأخذ به لأن آراءه .برأيه في الموضو 

لسهر او ، يللنظام التنافسفالغاية من ذلك هو جعل المجلس يشترك في إرساء الأسس الجديدة 

 المنافسة لا غير.على حماية قواعد 

 

  تعد الآراء والاقتراحات التي تبادر بها من الكهرباء و الغاز في قطا كذلك ،

عرف عنها هو  طابعها غير الرسمي ما ي   أنا  وسا ل المساهمة في السلطة التنظيمية، إلاا 

وكونها مجردة من أية قوة إلزامية، غرضها هو تفسير النصوص التشريعية والتنظيمية، أو 

مة بهذه الآراء ولا المقترحات لزَ يح الغموض الذي يشوب نصا معينا. فالحكومة ليست م  توض

 .1لعدم إسباغها بالقوة الإلزامية

 

 فلعل البريد والمواصلاتة ضبط قطا  سلطأكيد الأمر لا يختلف بالنسبة ل ،

الاستشارات الإجبارية للسلطة من طرف الوزير في مسا ل تحضير مشاريع النصوص 

                                                
 94-93مرجع السابق، صال حدري سمير، -1
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مية أو دفاتر الشروط، تكون قد فرضت لتغطية غياب وظيفة سن التنظيمات التي لا التنظي

السلطة كبعض السلطات المستقلة، لأن المشر  لم يبين فيما إذا كانت الآراء  فعلا تتمتع بها

التي تصدرها السلطة ملزمة أم لا،  إلا أنه يمكن القول أن هذه الاستشارات لا تلزم الوزير 

 هو الحال بالنسبة للاستشارات التي يقدمها مجلس المنافسة . بمضمونها، كما

ادت ذا أركما نلاحظ أن المشر  اكتفى بالنص على ضرورة استشارة اللجنة في حالة ما إ 

 دلا من بت. بهذا القطا ، إصدار نص تنظيمي يتعلق بمجال البريد والمواصلا ةالوزارة المكلف

نظمة بمناسبة تطبيق كل نص تشريعي أو تنظيمي منح هذه الهيئة حق تولي مهمة إصدار أ

افة ضبالإ متعلق بمجال البريد و المواصلات بما أنها السلطة المخصصة بضبط هذا المجال،

 ىإلى عدم فعالية الوسا ل التي تساهم من خلالها في السلطة التنظيمية، و التي تقتصر عل

 ابقا أنها لا تحوز القوة الإلزامية.التي قلنا في شأنها س 1الآراء، الاقتراحات و التوصيات

  التي جعلها المشر  تساهم في الاختصاص  ،التأميناتبالإضافة إلى مجال

م لجنة الذي جاء ليوضّح مها 08/113المرسوم التنفيذي  من 13التنظيمي، بموجب المادة 

 قديمتالإشراف على التأمينات، جعل هذه الأخيرة تساهم في الاختصاص التنظيمي بموجب 

راحات لاقتااقتراحات لتعديل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتأمينات، فإبداء 

 د ي صرفما قليست وسيلة فعالة للممارسة الاختصاص التنظيمي، إذ قد ت أخذ بعين الاعتبار ك

 عنها النظر بالرغم من أهمية مضمون الاقتراح الذي تقترحه اللجنة.

 

 لموارد نية لالوكالة الوطن الاقتراحات التي تبادر بها أكيد الأمر لا يختلف في شأ

 الصيدلانية المستعملة في الطب البشري

من خلال كل ما سبق يمكن القول أن منح المشر  هذه السلطات حق المساهمة في     

الاختصاص التنظيمي من جهة، وجعل الآراء التي تقترحها أو بالأحرى التي تراها مناسبة 

لزمة قد تصرف الحكومة عنها النظر من جهة   الذي تختص به، غير م  لحسن ضبط القطا

سَاهَم    ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ  ُ فيها من  أخرى. فإن كل هذا من شأنه أن يجعل هذه السلطة التنظيمية الم 

                                                
دور التوصييات هييو تفسييير النصييوص التشييريعية و التنظيمييية و التعلييق عليهييا، تختلييف عيين الأنظميية فييي  -1

القييوة الإلزامييية، إذ تتمتييع الأنظميية بييالقوة الإلزامييية أمييا التوصيييات فييالمعني بهييا حييرّ فييي إتباعهييا أو عييدم 

  تطبيقها.
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السلطة التنفيذية تنفرد في ممارسة  داكطرف هذه الهيئات فارغة من محتواها. بالتالي ت

 .ع مشاركة شكلية لهذه الهيئاتالسلطة التنظيمية في هذه المجالات م

ت لسلطاالذا نرى أنه لابد من إعادة النظر في النصوص القانونية التي تنظم هذه     

ن ي شأفرد فيها، خصوصا اا بتطهيرها من الغموض والتناقض الوالإدارية المستقلة، إما 

لطات السظر في الدستور وتكريس حق وضرورة إعادة النا ب أو ا،الصلاحيات الممنوحة له

 الإدارية المستقلة في ممارسة السلطة التنظيمية دستوريا.

 

 لضبط القطاع الاقتصادي الاختصاص التنظيميانفراد السلطة التنفيذية ب :ياثان

لسلطات من ا ساهم فيه بالنسبة لفئةمارس ولا م  السلطة التنظيمية، مجال غير م   إنا     

صدار إلطة هيئات لها مجموعة من الصلاحيات كس الإدارية المستقلة دستوريا وقانونيا، فهي

ة من رومها محأنا  قرارات فردية، سلطة الرقابة والمراقبة و كذلك سلطة العقاب...إلاا 

تطبيق علقة بتولى مهمة إصدار الأنظمة المتسلطة التنفيذية تنجد الأين الاختصاص التنظيمي 

 النصوص التشريعية  المتعلقة بهذه القطاعات.

ا عاد مجلس النقد والقرض ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، باقي هيئات فم    

الضبط لا تتمتع بالسلطة التنظيمية، حيث تبقى هذه الأخيرة متمركزة في أيدي السلطة 

التنفيذية. لتتولى سن الأنظمة المتعلقة بتطبيق النصوص القانونية على غالبية القطاعات 

قل ـنــ. كقطا  المحروقات، ال1سلطات الضبط الاقتصادي الموضوعة تحت رقابة وتسيير

 المناجم...

 

 الثاني: لفرعا

 ل السلطة التنفيذية في الاختصاص التنظيميمجالات تدخ  

نه من الناحية القانونية بعض السلطات الإدارية المستقلة لها أمن خلال كل ما سبق فهمنا   

فهذه الهيئات لها طابع إداري تنتمي لإدارات ولكن بنو  من الحيطة والحذر،  ،سلطة تنظيمية

الدولة وتتمتع بذاتية خاصة و بمهام و وظا ف خاصة تقوم بها لصالح الدولة. وتخضع 

                                                
1.op cit, p36 la régulation économique, droit deR.ZOUAÏMIA,  -  
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بصورة أو بأخرى لنو  خاص من الرقابة مما لا يندرج تحت الرقابة التي تمارسها السلطة 

 .1الإدارية)التنفيذية  على الهيئات أو المرافق التقليدية

وبالتالي ليست خاضعة  .الذكر تعد هذه السلطات الإدارية"مستقلة" أسلفناد يا و كما مب 

تطرّق إلى المقصود  القانون المقارن، خاصّة الفقه الفرنسيف لأية تباعية سلمية أو وصا ية.

وصلت إلى فت -«  TEITGEN-COLLY Catherine »ومنهم الأستاذة  - بالاستقلالية

عدم خضو  السلطات الإدارية المستقلة لأية رقابة وصا ية كانت أو  الاستقلالية تعنيخاصية 

 .2إدارية، مع عدم تلقيها أية تعليمة أو وصاية من أية جهة

محال  ستنتج لاات، نه و باستقراء النصوص القانونية الجزا رية المتعلقة بهذه الهيئأنا  إلاا  

 سا لشرة وذلك من خلال عدة وو بصورة منت أنها خاضعة للسلطة التنفيذية بشكل متفش  

وبالرغم من حقيقة منح المشر  صراحة الاختصاص التنظيمي لكل من مجلس النقد 

يئة ل هوك ،والقرض و لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها الذي تمارسه بصفة مستقلة

ا ة إميذيلتنفهذه الممارسة خاضعة للرقابة من طرف السلطة ا أنا  إلاا  .حسب مجال اختصاصها

ذه ن طرف هرة منظمة الصادعلى الأ)ثانيا(أو الموافقة  ) أولا( نيةبواسطة إجراء القراءة الثا

 الهيئات.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            عن طريق إجراء القراءة الثانية :أولا

قد و يظهر هذا الإجراء من خلال كيفية إصدار الأنظمة المصرفية من طرف مجلس الن 

  لموافقةوم ايالقرض، إذ نجد أن هذه الأنظمة الصادرة عن المجلس لا تكون قابلة للتنفيذ من 

ه لالذي  طرف المجلس، و إنما تعتبر مجرد مشاريع أنظمة تبلغ لوزير الماليةعليها من 

 حق طلب تعديلها بعد إجراء ما يسمى بالقراءة الثانية قبل إصدارها.

                                                
 .63حنفي عبد الله،المرجع السابق،ص 1

2-TEITGEN-COLLY Catherine, « Les autorités administratives indépendantes : 

histoire d’une institution » in COLLIARD Claude Albert et TIMSIT Gérard, 

(s/dir), les autorités administratives indépendantes, PUF, Paris, 1988, p. 50. 
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المتعلق بالنقد والقرض بالكيفية التالية  تبلغ  90/101كانت هذه العملية تتم في ظل قانون  

خلال  إلى الوزير المكلف بالمالي 44دة أحكام الماعملا ب ،مشاريع الأنظمة المعدة للإصدار

ويحق للوزير أن يطلب تعديلها و يبلغ ذلك إلى المحافظ  .يهايومين من موافقة المجلس عل

 خلال ثلاثة أيام ...

من ثم ينبغي على المحافظ أن يجمع المجلس خلال يومين و يعرض عليه التعديل الذي  

 2لية...يكون قد طلبه الوزير المكلف بالما

نظمة المتعلق بالنقد والقرض الساري المفعول نجد أن هذه الأ 03/11في حين الأمر  

ان ن يلياذلا ن الافي شكل مشاريع أنظمة خلال اليوم يبلغها المحافظ للوزير المكلف بالمالية

لمحافظ أن اأيام لطلب تعديلها قبل إصدارها و على  10فقة المجلس عليها  وللوزير مدة امو

  .أيام 5دعي حينئذ المجلس للاجتما  في أجل يست

تخذه و يعرض عليه التعديل المقترح من طرف الوزير، و يكون القرار الجديد الذي ي

 المجلس نافذا مهما يكن مضمونه.  

وهكذا تكون قد تمت القراءة الثانية من طرف الوزير، لتحوز هذه الأنظمة على القوة   

                                                                                                                                                                                                                            .                                                                                                                            3الجريدة الرسمية و بالتالي تنشر في التنفيذية،

ه الرد علي تعديل المقترح من طرف وزير المالية، يمكن أن يكونالأنّ طلب  مما نستخلص    

سكوت  الةح. وفي بالقبول أو بالرفض. وبالتاّلي عدم تبعية المجلس إزاء السلطة التنفيذية

 ي الجريدة  أيام، تحوز هذه الأنظمة القوة التنفيذية منذ نشرها ف10الوزير خلال عشرة )

 الرسمية.

لنقد اجلس ممما يعني أنا السلطة التنفيذية ليس لها حق تعديل الأنظمة الصادرة عن      

 والقرض، بل يقتصر حقها في طلب إجراء القراءة الثانية فقط.

  ن زاوية أخرى يمكن أن نثير أمرينلكن م     

                                                
 المرجع السابق.ملغى، ، علق بالنقد والقرضيت،  90/10من قانون  46أنظر المادة  1
 .65المرجع السابق، ص  بن لطرش منى، -2

 تعلق بالنقد والقرض،المرجع السابق.ي، 03/11من الأمر رقم  63أنظر المادة  -3
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قد و القرض جلس النة، مد به وزير الماليقيّ  لأول هو أن القراءة الثانية ما هي إلاا إجراء ي  ا    

ن لم لحد الآ أنه على ألاا يعارض هذا الأخير الاقتراحات التي يبادر بها. و مما لا شك فيه هو

 لمالية.مجلس النقد و القرض اقتراحات وزير ا عارضي

الثاني هو أنه لا يمكن حتى تصور معارضة أو تجاهل مجلس النقد و القرض       

لمجلس اء االاقتراحات التي يبادر بها وزير المالية بعد القراءة الثانية، كيف لا و أعض

 . بموجب مرسوم ر اسي معينون من طرف السلطة التنفيذية

 

 عن طريق إجراء الموافقة :اثاني

جنة لأنظمة  نَ فإ ،ت أنظمة مجلس النقد و القرض خاضعة لإجراء القراءة الثانيةإذا كان     

 .تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها خاضعة لإجراء آخر وهو الموافقة

فبالنّسبة للجنة البورصة الجزا رية فإنهّا تمارس السلطة التنظيمية عن طريق إصدار      

 . 1الأنظمة

، تنشر بعدها في الجريدة الرسمية مشفوعة بقرار 2ة عليهاوزير المالي موافقةلكن بعد 

 وزير المالية المتضمن الموافقة عليها.

راء الإج كذلك الأمر بالنسبة للجنة البورصة الفرنسية، فإن الوزير المختص يمارس هذا

ذية و لتنفيالتحوز القوة  المصادقةلجنة، و لكن تحت تسمية لعلى الأنظمة الصادرة عن هذه ا

 ل حيز النفاذ بعد هذا الإجراء.تدخ

دقة لمصطلح المصا فدارمApprobation الموافقة ، يمكن لنا اعتقاد أنّ مصطلح مبد يا

Homologation يمي لتنظا، وفي هذه الحالة، لا يعتبر قرار وزير المالية سببا لإضفاء الطابع

 على قرارات اللجنة.

                                                
 تعلق ببورصة القيم المنقولة، مرجع سابق.ي، 10-93التشريعي رقم  من المرسوم 32المادة  -1
، المتضييمن تطبيييق 1996مييارس  11، المييؤر  فييي 96/102ميين المرسييوم التنفيييذي رقييم  01المييادة  -2

المتعلييق ببورصيية القيييم  1993ميياي  23، المييؤر  فييي 10-93ميين المرسييوم التشييريعي رقييم  32المييادة 

 .20/03/1996ي ف ، صادر18عدد  ر المنقولة، ج
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الأنظمة حيز النفاذ عن طريق النشر في الجريدة  المصادقة ما هي إلاا شرط لدخول إلاا أنا     

الرسمية، خلافا للموافقة التي فضال المشر  استعمالها بدلا من المصادقة. و التي تجعل النص 

 .1غير المصادق عليه يبقى مجرد مشرو   فقط، و لا يرقى إلى درجة النظام

 زا ري و المشر  الفرنسي.من هنا نلاحظ اختلاف التسمية لهذا الإجراء بين المشر  الج  

فمصطلح الموافقة الذي استعمله المشر  الجزا ري، يقصد من خلاله أن الأنظمة الصادرة 

جنة غير الموافق عليها من طرف وزير المالية تبقى مجرد مشاريع أنظمة، و لا لعن هذه ال

طلح ترقى إلى درجة نظام له قوة تنفيذية. على عكس المشر  الفرنسي الذي استعمل مص

الذي هو عبارة عن شرط أساسي لدخول الأنظمة حيز النفاذ بعد نشرها في ، 2المصادقة

 الجريدة الرسمية .

بعد تدخل  وعليه نخلص إلى أنّ اللجنة لا تتمتع بالسّلطة التنظيمية بمعناها الحقيقي إلاا  

وهذا يعني لجانب. السلطة التنفيذية في ذلك، مما يجعل اللجنة تابعة للسّلطة التنفيذية في هذا 

 .   3أن الطابع التنفيذي لهذه الأنظمة يتحدد بحسب موقف وزير المالية

 

 

                                                
1- R.ZOUAIMIA, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique », Revue Idara, n° 26, Alger, 2003,  p 24 - 25. 
على مستوى الفقه الفرنسي الموافقة والمصادقة هناك جدل فقهي حول ضرورة التمييز بين مصطلحي  -2

 R- ZOUAIMIA, « Les autorités administratives indépendantes  دد.أنظر في هذا الص

et la régulation économique »,op cit, p56-57.  
3R.ZOUAÏMIA, les autorités administratives indépendantes et la régulation  -

économique en Algérie, op cit, p55.                                                                        
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قيام المشرع بسحب سلطة اتخاذ القرار بصدد  تعني، فكرة السلطات الإدارية المستقلة

نشاط إداري معين يندرج في الأنشطة الإدارية التي تخضع لمبدأ تدرج رئاسي ونفوذ 

1حكومي وتعهد به لأجهزة أخرى مغايرة للهيئات التقليدية
. 

لفائدة السلطات الصلاحيات حب مجموعة من سُّع المجال الاقتصادي تم سوبت و عليه،

هذه الأخيرة التي تحتاج مبدئيا إلى سلطة تنظيمية و قمعية بالإضافة إلى  ،الإدارية المستقلة

فإذا سلطة إصدار قرارات فردية لتتمكن من أداء مهامها في أحسن الظروف والضمانات، 

التنفيذية طة ب من السلح  س   و صلاحية إصدار القرارات الفرديةالاختصاص التنظيمي كان 

لمحدودية الفعالية الراجعة  راجعية وهذا قضائمن السلطة ال هحبتم سالاختصاص القمعي فان 

استحداث هذه السلطات كما أن  .2لهاتين السلطتين لاسيما في المجال الاقتصادي والمالي

 صاديلهيئات في تحقيق الضبط الاقتاذه هة جاء بعد تأكد الدولة من كفاء ،الإدارية المستقلة

السلطة التنفيذية في  أو بالأحرى تغيير دور وحتى إذا حكمنا بفعالية أو ضرورة انسحاب

   القطاع الاقتصادي، فمن المؤكد أن هذا راجع لعدم نجاحها في تحقيق الضبط. ضبط

ا     جارية ات التالدولة من الحقل الاقتصادي، فتحت المجال للعديد من النشاط تانسحب لمَّ

 إلاَّ  تدخلتعلى أن لا   ،أمام المبادرة الخاصة وأخضعتها لنظام اقتصاد السوقوالاقتصادية 

ين العام ومصالح المرتفقمن أجل تأطير آليات السوق بهدف مراعاة مقتضيات المرفق 

 ت الضبطأدواللدولة، وعوضت القرارات الإدارية التقليدية ب ةماوكذا المصلحة الع والزبائن

 :في هذا الصدد زوايميةقول الأستاذ الإداري المستحدثة، حيث ي

« Ces nouvelles structures, dénommées autorités administratives 

indépendantes, que l'Etat utilise aux lieu et place de l'administration 

classique pour remplir les nouvelles taches que commande la 

régulation des activités économiques et financières »3. 

                                                
 .1، ص2000عبد الله حنفي، السلطات الإدارية المستقلة ،  -1

  الاقتصااادي و الماااليلة فااي المجااال الساالطة القمعيااة للهيئااات الإداريااة المسااتق عيساااوي عااز الاادين، -2 

 . 43ص ،المرجع السابق
3- R.ZOUAÏMIA, « Les autorités administratives indépendantes et la régulation 

économique », op cit, p 6. 
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قمعية  رقابية و اختصاصات واسعة، تنظيمية واستشارية وأخرىإذا خولها المشرع    

الأمر الذي يجعلها متمكنة من رقابة النشاط  .العقوبات المالية و غير الماليةتضمن ت

 .1الاقتصادي ومدى ضبطه

ة، نخصص هذا الفصل للحديث و الاستشاري التنظيميةبعدما استعرضنا الصلاحيات     

تتمتعّ سلطات الضبط المستقلةّ بنوع من الاستقلاليةّ عن سلطة اتخاذ القرارات الفردية. بحيث 

 .2السلطة التنفيذيةّعن أصلا ورثتها وهي سلطات  راتخاذ القرا حياتها الواسعة فيفي صلا

تصدر بشأن شخص نقصد بفكرة القرارات الفردية أو الذاتية، تلك القرارات التي     

قانوني معيَّن بذاته، أو بشأن حالة معيَّنة بذاتها، أو بشأن حالات أو أشخاص معيَّنين بذواتهم. 

د تطبيقها .  وهذه القرارات الفردية تمتاز بكونها تسَْتنَْف ذ أو تستهلك فحواها و مضمونها بمجرَّ

، قرارات منح الترخيص 3ةومثالها قرارات التأديب، و قرارات الترقيُّة في الوظيفة العام

  والاعتماد.

بط الة لضة فعَّ تمثّ ل القرارات الفردية الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، وسيل    

ا ممارسة الأ ي فسلطتها ة لالإداري جهزةالمجالين الاقتصادي و المالي، قد يكون مضمونها إمَّ

ل( أو ممارسة و مراقبةالرقابة  فة أن مخالرة بشالصاد ةالتأديبيللسلطة  السوق، )المبحث الأوَّ

 الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها )المبحث الثاني(.

 

 

 

 

 

                                                
 .58منى بن لطرش، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، ص  -1

2-« Une diffraction du pouvoir Etatique, qui consiste à déchargé le pouvoir 

exécutif d’un ensemble de tâches et en la mise en œuvre d’une politique de 

transfert de telles compétences en matière de régulation du marché au profit de 

ces nouvelles structures » voir R.ZOUAÏMIA, Les autorités administratives 

indépendantes et la régulation économique, op cit, p 18. 
 .142عوابدي عمار، المرجع السابق، ص -3
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 المبحث الأول

 مراقبة السوقالرقابة و في مجال توزيع الاختصاص  

ف السوق      على أنَّه ذلك المكان النظري الذي يتلاقَّى فيه العرض و الطلب على  يعرَّ

يعتبرها المشترون أو المستعملون بديلة فيما بينها، و غير بديلة مع غيرها من  مواد وخدمات

 . 1المواد والخدمات الأخرى المعروضة

فته المادة      " كل ا ياي: المتعلق بالمنافسة كم 03/03من الأمر رقم  3/2و لقد عرَّ

 رهاي يعتبسوق للسلع أو الخدمات المعنية بممارسات مقيدة للمنافسة، و كذا تلك الت

لذي المستهلك مماثلة أو تعويضية، لاسيما بسبب مميزاتها و أسعارها و الاستعمال ا

خُصصت له، و المنطقة الجغرافية التي تعرض المؤسسات فيها السلع أو الخدمات 

  " المعنية

سا في الدستور، إلاَّ أنَّ  ه إذا كان مبدأ حرية التجارة والصناعة أصبح مكرَّ تضمن يََ

التي  لية،تدخل السلطة العامة لتنظيم وتقنين بعض الأنشطة الاقتصادية و الما قيود بسبب

 أو رخيص مسبقـصول على تـارستها إلاَّ بالحـينة و لا تسمح بممـصوصيات معـتتضمن خ

 .يذيةماد و الذي تمنحه إحدى بعض السلطات الإدارية المستقلة أو السلطة التنفـتـاع

ل الاختصاص كمّ  ، نظرا لأنه ي  كبير من الأهمية لاختصاص على قدريعد هذا ا    

على  اني يسهر، والثَّ القانون ل يسنُّ . فالأوَّ الذي سبق دراسته في الفصل السَّابق التنظيمي

يرى الفقه الفرنسي، أنّ سلطة الرقابة تمثل السلطة الأكثر كما . مراقبة مدى احترامه وتطبيقه

ية  من ضمن الوسائلإذ تعد أهمية  اد التي تملكها السلطات الإدارية المستقلة الفاصلة في الموالجدّ 

على الوثائق الرئيسية أو الحصول على الوثائق  طلاعالاضسلطة  الاقتصادية والمالية وتشمل

 .2قابة على أرض الواقعرَّ المارس فهي ت ،التي تراها ضرورية لعملها

سة من طرف الهيئات الإدارية ارَ مَ لقد جرت العادة على دراسة موضوع سلطة الرقابة الم      

المستقلة بهذا الشكل أي مراقبة الدخول إلى السوق )الرقابة السابقة( ثم الرقابة على 

لنا إلى أنَّه بالرغم من انسحاب  السوق)الرقابة اللاحقة(. لكن باستقراء النصوص القانونية توصَّ

                                                
محمااد شااريا،  الممارسااات المنافيااة للمنافسااة فااي القااانون الجزائااري )دراسااة مقارنااة بالقااانون  كتااو -1

 .160الفرنسي(، المرجع السابق، ص 
 .91ص: المرجع السابق  حنفي عبد الله -2
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ل مجال مشترك بين السلطة التنفيذية الدولة من الحقل الاقتصادي إلاَّ أنَّ سلطة الرقابة لا تزا

رة للسلطات الإدارية المستقلة )المطلب الأول(  والسلطات القطاعية، إذ هناك صلاحيات مقرَّ

رة  للسلطة التنفيذية )المطلب الثاني(. وصلاحيات أخرى مقرَّ

 

 المطلب الأول

 للسلطات الإدارية المستقلةالمقررة  الرقابية الصلاحيات

كلّ  لضبط ة التنفيذيةّ اختصاصاتها من خلال إصدار قرارات فرديةّتمارس السلط    

 اديقتصة كوسيلة لضبط المجال الاالمجالات، وبعد استحداث السلطات الإدارية المستقلَّ 

 سمحالمنطقي أن ي   جاءت لتنافس السلطة التنفيذية على مستوى الصلاحيات، فإنَّه من

 ها فيامة مهتأتىّ لها ممارسحتىّ ي ،رارات أيضًاصدر قللسلطات الإداريةّ المستقلةّ أن ت  

شر مع لمباربها من الواقع واحتكاكها اصها وق  لتخصُّ  اونظر كلَّفة بضبطها،المجالات الم

ثر ا أكفغالباً ما تكون القرارات التي تصدره ،عاملين في المجالات المخصّصة لهاالمت

ذا أمر ، وهات تقليديةّ غير متخصّصةممّا قد تكون عليه لو أنهّا صدرت من إدار ،موضوعيةّ

 يقتصر لاالغرض من وجودها لأنّ بدلاً من عرقلته  ،ل حسن سير السوقسهّ  أن ي   همن شأن

 ك.بل هي وجدت لضبط السوق وإحداث مرونة في ذلفحسب تطبيق القانون أو الردع على 

لإدارية اطات عرف السلتتميز سلطة الرقابة والبحث باتساع مجال ممارستها، حيث تَ      

، عن اليةالمستقلة تدخلاً قبل نشوب نزاعات ومخالفات على مستوى السوق الاقتصادية والم

ن طرف ية مد من مدى توافر الشروط المطلوبة ومدى احترام الإجراءات القانونطريق التأك  

ية دارالأعوان الاقتصاديين لممارسة وإنجاز عملية ما، بتعبير آخر تمارس السلطات الإ

 حقةلاقابة ر و و هو ما يدعى بمراقبة الدخول إلى السوق )الفرع الأول( لمستقلة رقابة سابقةا

  .نعني بها الرقابة على السوق ) الفرع الثاني (
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 الفرع الأول

 )الرقابة السابقة( مراقبة الدخول إلى السوق

ا أو ـهــسير عليعام، مجموعة القواعد والإجراءات والأساليب التي ت وجهنقصد بالرقابة ب

و  ةــاليــتتخذها السلطات الموكلة إليها مهمة الرقابة، بهدف الحفاظ على سلامة المراكز الم

المساهمة في التنمية الاقتصادية والحفاظ على حقوق المودعين والمستثمرين, وبالتالي على 

 1قدرة الدولة والثقة بأدائها.

ة الراغبين في الانضمام إلى المهنة، وتبرز مراقب بوجه خاص، والمقصود بالرقابة السابقة

مظاهر هذه الرقابة خاصّة في التأكُّد والتحقُّق من استيفاء الشروط المطلوبة قانونا لدى 

قصد السماح لهم بالانضمام  المالي،الراغبين في الاستثمار سواء في المجال الاقتصادي أو 

 .2إلى المهنة

لرقابة احيات ت الإدارية المستقلة التي تتمتع بصلاانطلاقا من هنا نتطرق إلى الهيئا    

مجال ى الابتداءًا من المجال المالي، انتقالا إل السابقة على السوق كل هيئة على حده.

 الاقتصادي.

 في المجال المالي السابقة رقابةللسة ماِرمُ ال هيئات الضبط: أولا

 ا علىو مراقبته البورصةلجنة تنظيم عمليات  يعمل كل من مجلس النقد و القرض و    

 .هذين القطاعينمدى توفر الشروط اللازمة في الراغبين الاستثمار في مراقبة 

 مجلس النقد و القرض -1 

رسة المهنة يعد مجلس النقد و القرض الجهاز الذي يمارس رقابة سابقة لشروط مما    

خاضع لرخصة   3القرضنشأة بنك أو مؤسسة مالية أو تعاونيات الادخار و  نَّ إالمصرفية، ف

المجلس، و بعد الحصول على الرخصة كإجراء أولي يجب أن تحصل الشركة أو التعاونية 

التي تم إنشاؤها، كذلك على اعتماد يمنحه محافظ بنك الجزائر الذي بدوره يراقب مدى توفر 

سة المعني بالشروط اللازمة و الضرورية لممارسة المهنة المصرفية، أو إنشاء بنك أو مؤس

                                                

تومي نبيلة، السلطات القمعية للجنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبييض الأموال،  -1 

    .230ص المرجع السابق،
  .99حدري سمير، المرجع السابق، ص -2
 .المرجع السابقتعلق بتعاونيات الادخار و القرض، ي ،07/01أنظر القانون  - 3



 . توزيع الاختصاص في مجال اتخاذ القرارات الفردية الفصل الثاني:

 

 71 

نظر كذلك في الشروط التي تم فيها منح الترخيص مالية أو تعاونية الادخار و القرض. و يَ 

 من طرف مجلس النقد و القرض.

 أنَّ  من الدستور إلاَّ  37بالرغم من تكريس مبدأ حرية التجارة و الصناعة بموجب المادة  

ذلك باشتراط كل من الترخيص  مما يعني تقييد المبدأ .انونـار القـارس في إطـَ مدأ ي  ـهذا المب

 كالقطاع المصرفي مثلا. 1و الاعتماد للراغبين الاستثمار في بعض النشاطات الاقتصادية

 نشاء البنوك و المؤسسات الماليةيختص مجلس النقد و القرض بمنح الترخيص المسبق لإ

 .2ك الأجنبيةوو فتح مكاتب تمثيل للبن

ة التقني وبرنامج النشاط و الإمكانات المالية جل الحصول على الترخيص يجب تقديم أمن 

برير لى تإالتي يعتزمون استخدامها و كذا صفة الأشخاص الذين يقدمون الأموال. بالإضافة 

و القرض  المعدل لقانون النقد 03/11مصدر الأموال. وهذا هو الجديد الذي جاء به الأمر 

ذا ه .يستثمار في المجال المصرفبحيث اشترط المشرع إثبات مصدر الأموال المقترحة للا

 .03/11من الامر 91تزامنا مع قضية "الخليفة بنك" بموجب المادة 

بعض التعديلات تمس بتنظيم  تثَ د  حْ في حالة منح مجلس النقد والقرض الترخيص، وأ   -

َ البنك أو المؤسسة المالية من شأنها أن تغير العناصر التي تَ  س عليها الترخيص، يجب سَّ أ

 03/11من الأمر  94التعديل الذي يمنحه محافظ بنك الجزائر وفقا للمادة ترخيص بال طلب

 .3المتعلق بالنقد والقرض

و بنك أفي حالة منح مجلس النقد القرض الترخيص، يمكن للشركة أن تطلب اعتمادها ك -

 مؤسسة مالية الذي يختص بمنحه محافظ بنك الجزائر.

                                                
القطاعات لتنظيم خاص و أحكام دقيقة ما يدعى بالنشاطات المقننة أنظر في لقد أخضع المشرع بعض  - 1

 M. HAROUN le régime des investissements en Algérie « leهذا الموضوع

traitement de l’investissement » 2éme partie LITEC paris 2000 p 292. _ M. A 

FRISON ROCHE, «  le droit de la régulation » recueil dallos n° 7, 2001, p 611. 
 المرجع السابق. متمم،يتعلق بمجلس النقد و القرض معدل و  03/11من الأمر  62أنظر المادة  - 2
، يتعلااق بتحديااد شااروط تأساايس البنااك 1993جاانفي  3مااؤرف فااي  93/10تعااديل النظااام  ىسااتدعامماا  - 3

 02مااؤرف فااي   2000/02معاادل ومااتمم بالنظااام  والمؤسسااة الماليااة وإقامااة فاارع لبنااك ومؤسسااة أجنبيااة ،

مناه و  10،الذي يمنح صلاحية منح الترخيص بالتعديل لمجلس النقد والقرض قي نص المادة 2000أفريل 

شااروط  د شااروط تأساايس بنااك ومؤسسااة ماليااة وحاادي ،2006ساابتمبر  24مااؤرف فااي  06/02ملغااى بنظااام 

 . 02/12/2006، صادر في 77، ج ر عدد أجنبية مالية إقامة فرع بنك ومؤسسة
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ي بعد تقديم طلب ثانيمكن لى المعني بالأمر، في حالة رفض المجلس منح الترخيص ع -

  .أشهر من تبليغ قرار رفض الطلب الأول 10مضي أكثر من 

وفي حالة رفض المجلس مجددا منح الترخيص يلجأ المعني بالأمر أمام مجلس الدولة  -

ولا يحق للسلطة التنفيذية التدخل لمنح الترخيص محل الرفض  1بالطعن في قرارات المجلس

 مجلس النقد والقرض . من طرف

يعتبر قرار الاعتماد، ثاني إجراء بعد الحصول على الترخيص لإقامة مؤسسة مالية       

 .2أو مصرفية يمنحه محافظ بنك الجزائر بموجب مقرر ينشر في الجريدة الرسمية

 لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها -2

من جهة أخرى استقرت أغلب  قصد حماية الادخار العام من جهة، ولمدخرين    

التشريعات على إسناد سلطة الرقابة إلى هيئات مختصة عادة ما تكون تلك المكلفة بسلطة 

(، ولجنة الأوراق المالية COBالتنظيم ذاتها، مثل لجنة عمليات البورصة الفرنسية )

ولجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة   (SEC)الأمريكية والبورصة

 ويتجلى هذا واضحا من خلال تسمية اللجنة. )BCOSO(3الجزائرية

إذا كانت بعض السلطات الإدارية المستقلة تمارس مهمة الرقابة بمنح اعتماد أو      

ظيفة و ترخيص لممارسة مهنة معينة فإن لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تمارس

ة في مراقبة الدخول إلى مهنة ، تتمثل الأولى في مراقبة الدخول إلى السوق، والثاني 4مزدوجة

 الوساطة في عمليات البورصة.

 مراقبة الالتحاق بسوق القيم المنقولة : -أ 

تمارس اللجنة الرقابة على الالتحاق بسوق القيم المنقولة، وذلك عن طريق التأكد من       

يل صحة ودقة المعلومات المقدمة للجمهور، هذه المعلومات التي تلعب دورا مهما في سب

                                                
  .يتعلق بالنقد والقرض معدل ومتمم ، المرجع السابق 03/11من الأمر  87أنظر المادة  - 1
 .، نفس المرجع 92ر المادة أنظ - 2

 . 128توتي نصيرة، المرجع السابق، ص  - 3 
4, les autorités administratives indépendantes et la régulation R.ZOUAÏMIA -

économique en Algérie  Op.cit. , p 65.  
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في الأوراق المالية، وضمان الشفافية والسير الحسن لسوق رؤوس  ينحماية المستثمر

 الأموال .

تخاذ وعلى ضوء المعلومات المقدمة للجنة من طرف الأشخاص المعنية تتولى اللجنة ا

على  يرشة عن طريق التأبورصال فيقبول تداولها  والقيم المنقولة،  قبول إصدارقرار 

 ية المقدمة على مستواها.المذكرة الإعلام

 المذكرة الإعلامية عند إصدار القيم المنقولة:  تأشير  -1أ*

تقوم بإصدار قيم منقولة باللجوء   1أو مؤسسة عمومية ةيشترط القانون على كل شرك

قل قبل التاريخ المقرر العلني إلى الادخار، وضع مذكرة إعلامية في أجل شهرين على الأ

إلى إعلام الجمهور، تتضمن العناصر الإعلامية التي  ن خلالهام ترميبحيث  ،للإصدار

 ن المستثمر من اتخاذ قراره عن علم بكل المعلومات .كّ  مَ ت  

ة دقة كافدق وها من صحة وصق  قُّ حَ ويتم تأشير المذكرة الإعلامية بعد فحص اللجنة، وتَ     

وص نصالطابقها مع تو مدى البيانات والمعلومات التي تتضمنها المذكرة الإعلامية، 

 التشريعية والتنظيمية . 

في حالة إصدار اللجنة قرار رفض التأشير على المذكرة الإعلامية لأسباب محددة في 

ا القرار وفقا للمادة هذيمكن للمصدر الطعن في مثل  ،022-96من نظام اللجنة رقم  06المادة 

ظر القضاء في قرارات المعدل والمتمم التي تنص على أنه " ين 1996من دستور  143

لها  هاسلطة إدارية، وقرارات (لجنة تنظيم عمليات لبورصة)السلطات الإدارية" باعتبارها 

 .  3طابع إداري قابلة للطعن

 

 

                                                
لتااي تصاادر سااندات عاان طريااق اللجااوء العلنااي للادخااار، فقااد أعفاهااا اأمااا بالنساابة للجماعااات المحليااة  - 1

المشرع من إجراء التأشير بل تكتفي بإيداع بيان تحت تصارف الجمهاور ولادى اللجناة علاى سابيل الإعالام 

 فقط.
، يتعلاق باالإعلام الواجاب نشاره مان طارف 1996جاوان  22الماؤرف فاي ،  02-96نظام اللجناة رقام  - 2

، صااادر فااي 36الشااركات والهيئااات التااي تلجااأ علانيااة إلااى ادخااار عنااد إصاادار القاايم المنقولااة، ج ر عاادد 

01/06/1997  . 
 هنا نلاحظ إغفال المشرع منح حق الطعن للمصدر ضد قرار اللجنة برفض التأشير. - 3
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 تأشير المذكرة الإعلامية عند قبول القيم المنقولة للتداول :  -2أ*

يق ن طرالتداول ع تمارس اللجنة في هذه الحالة سلطة الرقابة على الالتحاق بسوق    

ل داخ التأكد من صحة ودقة المعلومات المقدمة من طرف الشركات التي تطلب قبول قيمها

 البورصة. 

حيث جعل المشرع قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة، محل طلب قبول     

 .1سبقة للجنةلدى لجنة تنظيم عمليات البورصة، وإيداع مذكرة إعلامية تخضع للتأشيرة الم

تقوم الشركة بتقديم طلب قبول القيم المنقولة في عمليات التداول في البورصة في أجل لا 

ما لم تقرر اللجنة  ،يوما، وذلك قبل تاريخ التسعيرة المشار إليه في البورصة 60يتعدى 

 .2خلاف ذلك

لقيم المنقولة أو ي مسألة اتخاذ قرار قبول تداول افتتمتع اللجنة بسلطة تقديرية واسعة     

وضعيتها المالية  كتنظيمها :تعلقة بالشركة العارضةلمعلومات المارفضها، وذلك حسب 

  .3وتطور نشاطها

بعد مراقبة اللجنة لمدى صحة المعلومات تقوم بإصدار مقرر يتضمن قبول القيم     

ملا طلب  ،منقولةان استلام شركة تسيير بورصة القيم العَ بَ تْ المنقولة، خلال شهرين اللذين يَ 

در قرار القبول في مهلة الشهر الذي يلي صْ القبول، وإذا طلبت اللجنة معلومات تكميلية، ي  

 . 4استلام الطلب

رار قفي حالة رفض اللجنة طلب قبول تداول سند، يمكن لصاحب الطلب الطعن في  -   

 من الدستور السالفة الذكر.  143 الرفض، حسب المادة

 

 

                                                
مان القاانون  16مة بموجب المادة مَّ تَ لة والم  دَّ عَ الم  ، 93/10من المرسوم التشريعي رقم 41أنظر المادة  - 1

 مرجع سابق . ال 03-04
، يتعلاق بالنظاام العاام لبورصاة 1997ناوفمبر  18، ماؤرف فاي 03-97من نظام اللجنة رقم  20المادة  - 2

 . 19/12/1997، صادرة في 87القيم المنقولة، ج ر عدد 
3, les autorités administratives indépendantes et la régulation  IAR.ZOUAÏM -

économique, op.cit, p 66    
  .نفس المرجع 03-97من نظام اللجنة رقم  22المادة  - 4
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  الالتحاق بالمهنة الرقابة على -ب

 وتبرز مظاهر تتولى اللجنة سلطة الرقابة على الراغبين في الانضمام إلى المهنة،        

هؤلاء  لدى هذه الرقابة خاصة في التأكيد والتحقق من مدى استفاء الشروط المطلوبة قانونا

 الأشخاص، قصد السماح لهم بالانضمام إلى المهنة.

يئات هة وهالاعتماد الذي تتخذه اللجنة إزاء الوسطاء من ج تتجسد هذه الرقابة في قرار

 التوظيا الجماعي من جهة أخرى . 

تتمثل مهمة الوسطاء، في تقريب شخص لأجل التعاقد، كما  : الوسطاء اعتماد -1ب*

كانت أوامر بالبيع أو بالشراء، يقومون بتنفيذ أوامر الراغبين في التعامل في البورصة، سواء 

، ويتم ذلك عن طريق إبرام عقد سمسرة مع العميل أو الزبون، 1لهم على عمولةاء حصوقَ ل  

 ليتولى تنفيذ أوامره. 

يمارس مهنة الوساطة كل من الشركات التجارية التي تنشأ خصيصا لهذا الغرض       

 . 2البنوك والمؤسسات المالية

ظيم جنة تنلعتماد لدى بإيداع طلب الا ،غب في الانضمام إلى مهنة الوساطةيقوم الرا  -  

ريخ ن تامعمليات البورصة ومراقبتها، الذي تبدي فيه رأيها في أجل أقصاه شهرين ابتداء 

 استلام الطلب.

 ؤقتة ولافي حالة موافقة اللجنة على طلب الاعتماد، تمنح للطرف المعني موافقة م  - 

 سييرترأسمال شركة أو اشترى الوسيط حصة من  بَ تَ تَ يصبح الاعتماد فعليا إلا إذا اكْ 

  ئيا.الوسيط اللجنة بذلك، لتجعل الاعتماد نها مْ ل  عْ ثم ي   ،بورصة القيم المنقولة

للاعتماد مع التعليل يمكن للمعني أن يرفع طعنا   3الجزئيأو الرفض في حالة الرفض  -  

زم تيل يذال ،د قرار اللجنةضأمام مجلس الدولة الذي يختص بالنظر في الطعن بالإلغاء 

                                                
أيت مولود فاتح، النظام القاانوني للوساطاء فاي عملياات البورصاة فاي القاانون الجزائري،ماذكرة نيال  - 1

 . 29، ص 2002ي الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري، تبزي وزو، شهادة الماجستير ف
مان قاانون رقام  4لاة والمتمماة بموجاب الماادة، المعدَّ  10-93ن المرسوم التشريعي م 06أنظر المادة  - 2

  يتعلق ببورصة القيم المنقولة، المرجع السابق. 03-04
مكانياة الوسايط ا، عادم الاعتماادملاا مان نادما يتضاح لهاا توافق اللجنة جزئيا علاى طلاب الاعتمااد ع - 3

حينهاا اعتباار الاعتمااد  نممارسة جميع النشاطات الواردة في طلب الاعتمااد بصافة ملائماة وكاملاة، ويمكا

 ئي بمثابة رفض جزئي للاعتماد . الجز
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مهلة ثلاثة أشهر مدة طويلة  وفي اعتقادنا .خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيلهبإصدار قراره 

 بالنظر إلى عمليات البورصة التي تتطلب السرعة والمرونة. 

 الجماعي كل من اظيونقصد بهيئات الت عتماد هيئات التوظيف الجماعي:ا -2*ب  

للتوظيا والصندوق المشترك  ،(CICAV)غيرمتذات الرأسمال ال اتشركة الاستثمار

(FCP)  

بعدها  ف وممضيصل مؤرَّ يقوم المؤسسين بإيداع ملا لدى اللجنة، التي تمنح لهم وَ  

تخبرهم بمنح أو رفض الاعتماد لمشاريع القوانين الأساسية أو مشاريع الأنظمة، عن طريق 

يخ إيداع الملا رسالة مسجلة مع وصل التسليم ، في مهلة لا تتجاوز شهرين ابتداء من تار

 . 1الكامل لطلب الاعتماد

يحق لطالب الاعتماد  و ،الرفض وفي حالة رفض اللجنة منح الاعتماد لا بد من تبرير     

من الأمر المتعلق بهيئات التوظيا الجماعي للقيم  18و 6عن في قرار اللجنة وفقا للمادة الط

  . 2المقولة

 

  في المجال الاقتصادي السابقة قابةرللرسة ماِ مُ ال هيئات الضبط: ثانيا

ى رقابة علنشط في هذا المجال و تمارس المن بين السلطات الإدارية المستقلة، التي ت    

ء و كهرباد و المواصلات السلكية و اللاسلكية، لجنة الـــريــسلطة ضبط البالسوق، نجد 

 الغاز، اللجنة الوطنية للممتلكات المنجمية و مجلس المنافسة.

 البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكيةة ضبط سلط -1

ة يقابلكية بصلاحيات رسلااللكية وسصلات الاالمو لقد زودت سلطة ضبط البريد و    

 الات ومراحل النشاط أو التعامل. جواسعة وهامة، تتعلق بكل م

ود تولى السهر على وجتعلى أن هذه السلطة  2000/03من القانون رقم  13تنص المادة      

التدابير صلات السلكية واللاسلكية باتخاذ كل االبريد والمو ية فعلية ومشروعة في سوقسفنام

                                                
التوظياا  تعلاق بهيئااتي، 1997ناوفمبر  25ماؤرف فاي  04-97مان نظاام اللجناة رقام  5أنظر الماادة - 1

 . 1997 /12/ 29الصادر في  87الجماعي في القيم المنقولة، ج ر عدد 
) هاـ بهيئاات التوظياا الجمااعي للقايم المنقولاة، يتعلق 1996جانفي  10، مؤرف في 96/08أمر رقم  - 2

 .  14/01/1996، صادر في 03،ج ر عدد  )ش.إ.ر.م.م( .ت.ح.ق.م.(
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ر وتخصيص يين السوقين، تخطيط وتسيذترقية أو استعادة المنافسة في هاالضرورية ل

منح  .يزيحت لها مع احترام مبدأ عدم التمن  ومراقبة استعمال الذبذبات من الحزم التي م  

تغلال واعتماد تجهيزات البريد والموصلات السلكية واللاسلكية وتحديد ترخيصات الاس

 صفات والمقاييس الواجب توفرها فيها .االمو

 لسوق اتختلا القرارات الفردية الصادرة عن هذه السلطة في شأن مراقبة الدخول إلى 

ط بحيث تختص بمنح الترخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم باحترام الشرو -* 1

 لخاضعة لنظام الترخيص. ا

ء من لضبط في أجل أقصاه شهرين ابتداايجب تبليغ الترخيص الممنوح من طرف سلطة  -

 تاريخ استلام الطلب المثبت بوصل إشعار بالاستلام. 

 1وفي حالة رفض سلطة الضبط منح الترخيص يجب تسبيب قرار الرفض -

متعامل يريد استغلال خدمة  كذلك تختص سلطة الضبط بمنح التصريح البسيط لكل -* 2

ستغلال التجاري لهذه الخدمة لإالموصلات السلكية واللاسلكية بعد إيداع تصريح برغبة في ا

ولهذه الأخيرة أجل شهرين ابتداء من تاريخ استلام التصريح المثبت  2لدى سلطة الضبط

 البسيط بوصل إشعار بالاستلام، من أجل التحقق من خضوع هذه الخدمة لنظام التصريح 

ع بل دففي حالة قبول سلطة الضبط التصريح تمنح شهادة تسجيل التصريح للتعامل مقا -

 الأتاوى المتعلقة بها. 

  .في حالة الرفض يجب على سلطة الضبط تسبيب رفض تسجيل التصريح -

 بلتجاربالإضافة إلى الاعتماد الذي تختص بمنحه سلطة الضبط أو من قبل مخبر ا -* 3

 تمدة قانونا من طرف هذه السلطة وفق شروط محددة عن طريق التنظيم .وقياسات مع

ب اع الطليخ إيدغ في أجل أقصاه شهران ابتداء من تارلَّ بَ في حالة قبول منح الاعتماد ي   - 

 المثبت بوصل إشعار بالاستلام.

  .3أما في حالة الرفض على سلطة الضبط أن تسبب رفض الاعتماد -

                                                
  .، المرجع السابق....يتعلق بالبريد والموصلات 2000/30ن من القانو 39أنظر المادة  - 1
ماان نفاس القااانون  40يجاب أن يتضامن هااذا التصاريح مجموعااة مان الشااروط واردة فاي نااص الماادة  - 2

 محل الدراسة من طرف سلطة الضبط لقبول تسجيل التصريح أو الرفض.
 .مرجعنفس ال.يتعلق بالبريد والمواصلات ... 2000/03من القانون  41أنظر المادة  - 3
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الذي يحدد نظام الاستغلال المطبق على كل  01/1231التنفيذي  كل هذا خاضع للمرسوم 

 نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية. 

لا  بحيث تختص سلطة الضبط بمنح ترخيص الإنشاء واستغلال الشبكات الخاصة التي -

 وفيرتتستعمل إلا طاقات مستأجرة من متعاملين حاصلين على رخص، بالإضافة إلى خدمات 

 النفاذ إلى الأنترنات . 

ت صلااوكس والخدمات ذات القيمة المضافة المعرفة ككل خدمات الميتكون خدمات التل -

 كية المقدمة للجمهور، محل تصريح بسيط مسبق لدى سلطة الضبط. لاسلالسلكية وال

ضع خلا ت يمكن إنشاء واستغلال كل شبكة أو خدمة للموصلات السلكية واللاسلكية التي -

 رفية. مطلبسيط شريطة اعتماد التجهيزات اللنظام الترخيص والتصريح ا

 لجنة الكهرباء و الغاز -2

واعد قال ،وتوزيع الغاز بواسطة القنوات كهرباءالمتعلق بال 02/01لقد حدد القانون     

المطبقة على النشاطات المتعلقة بإنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وتسويقها ونقل الغاز 

ن أو معنويون وتوزيعه وتسويقه بواسطة القنوات، ويقوم بهذه النشاطات أشخاص طبيعيو

 .2طار القانون العامإالعام أو الخاص، ويمارسونها في  خاضعون للقانون

ه ولإنشاء أنَّ  منافسة طبقا للتشريع المعمول به، إلاَّ الشاط إنتاج الكهرباء على ن فتحي     

ط القانون الحصول على رخصة، تعود صلاحية منح هذه واستغلال منشئات جديدة، اشتر

  .3 الرخصة للجنة الضبط

، تتمثل في القدرات التقنية حين منحها للرخصة على عدة مقاييسوتستند اللجنة     

إضافة إلى شروط تتعلق بقواعد  .والاقتصادية والمالية، وكذا الخبرة المهنية لطالب الترخيص

 ت و التجهيزات المشتركةآكات الكهرباء والمنشبوأمن ش لامةحماية البيئة، وضمان س

                                                
يتعلاق بتحدياد نظاام الاساتغلال المطباق علاى  2001مااي  9مؤرف فاي  01/123مرسوم تنفيذي رقم  - 1

كاال نااوع ماان أنااواع الشاابكات بمااا فيهااا اللاساالكية الكهربائيااة ، وعلااى مختلااا خاادمات الموصاالات الساالكية 

 . 2001 /13/05، صادر في  27واللاسلكية القابلة للاستغلال، ج ر عدد 
، يتعلااق بالكهرباااء وتوزيااع 2002فيفااري  5، مااؤرف فااي 2002/01أنظاار المااادة الأولااى ماان القااانون  - 2

 .المرجع السابقالغاز بواسطة القنوات، 
ساتغلال لا، يحادد إجاراءات مانح الارخص 2006ناوفمبر  26مؤرف فاي  60/428مرسوم تنفيذي رقم  - 3

 . 29/11/2006صادر في  76نتاج الكهرباء، ج ر عدد إمنشآت 
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اختيار المواقع وحيازة الأراضي  ،ومقياس الفعالية الطاقوية، طبيعة مصادر الطاقة الأولية

في مجال انتظام  .ى الالتزام بواجبات المرفق العامواستخدام الأملاك العمومية، إضافة إل

تموين الزبائن الذين لا يتمتعون بصفة الزبون  التموين بالكهرباء ونوعيته وكذا في مجال

  .1المؤهل 

في حالة منح الرخصة تقرر اللجنة مصير هذه الرخصة في حالة تحويل المنشأة أو في  -

حالة تحويل التحكم فيها أو اندماج صاحب الرخصة أو انفصاله، وتحدد إذا اقتضى الأمر 

ا للإبقاء على رخصة الاستغلال أو الشروط الواجب توفرها والإجراءات الواجب إتباعه

 .2تسليم رخصة استغلال جديدة

حه ة تمنكما أخضع القانون نشاط الوكيل التجاري للغاز والكهرباء بالترخيص بالممارس

ية، لمهنلجنة الضبط وتتمثل مقاييس منح الترخيص، في سمعة المترشح وتجربته ومؤهلاته ا

هرباء ين بالكلتمووواجبات المرفق العام من انتظام ا القدرات التقنية والمالية وجودة التنظيم،

  المتعلق بالكهرباء والغاز. 02/01من القانون  82والغاز وجودته، وفقا للمادة 

وتصريح به  ستغلال لابد من تبرير هذا الرفضوفي حالة رفض اللجنة منح رخصة الا   

 3علنا إذا لم تتوفر في الطالب مقاييس منح هذه الرخصة

 للجنة الوطنية للممتلكات المنجميةا -3.

مكلفة  المتضمن قانون المناجم، سلطتان إداريتان مستقلتان 10-01أنشأ القانون رقم 

وطنية ة الجمية والوكالبالضبط في المجال المنجمي وهما الوكالة الوطنية للممتلكات المن

 .ة و المراقبة المنجميةللجيولوجي

للوكالة  القانون مهام  اللجنتان وتتمثل بالنسبة من هذا 45و 44ولقد حددت المادتين 

 فيما يلي: الوطنية للممتلكات المنجمية

لمرفقة باء اتسلم السندات المنجمية والرخص بما في ذلك تحضير الاتفاقيات ودفاتر الأع -

 بهذه السندات والرخص المنجمية تحت رقابة الوزير المكلا بالمناجم.

 دات والرخص المنجمية.تسيير ومتابعة تنفيذ السن  -

                                                

 .السابق ، المرجع2002/01من القانون 13أنظر المادة  - 1 
 ، نفس المرجع.2002/01من القانون  18أنظر المادة  - 2
 .    المرجعنفس ، 02/01من القانون  17انظر المادة  - 3
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 إعداد الملفات المتعلقة بعروض المنح وتعليق السندات المنجمية وسحبها. -

 تحديد حدود المساحات المنجمية. -

 الإشراف على النشاطات المنجمية والتنسيق بينها. -

 :صلاحيةكذلك لهذه اللجنة * 

 من نفس القانون. 95منح رخص التنقيب حسب المادة  -

من  128و 125الاستغلال المنجمي الحرفي والصغير والمتوسط المادتين الترخيص ب -

 نفس القانون.

 .139منح رخص استغلال مقالع الحجارة والمرامل حسب المادة -

من  91تعليق السند المنجمي أو الرخصة المنجمية أو سحبه من صاحبه حسب المادة  -

 نفس القانون.

لمادة ددتها افلها اختصاصات ح والمراقبة المنجميةللوكالة الوطنية للجيولوجيا وبالنسبة 

 وأهمها: 45و المادة  40

 تسليم رخص أشغال المنشآت الجيولوجيا. -

 مراقبة مدى احترام الفن المنجمي. -

 اعتماد الخبراء في مجال المناجم والجيولوجيا. -

 ممارسة مهمة شرطة المناجم. -

ة نشاط التنقيب، الاستكشاف أو الاستغلال ، لممارسإذن في مجال أو قطاع المناجم     

المنجمي، لا بد من الحصول على موافقة من طرف الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية التي 

أو ترخيص  ،1المتعلق بالمناجم 01/10من القانون  94تأخذ شكل رخصة التنقيب وفقا للمادة 

من نفس  116ي وفقا للمادة ، أو ترخيص الاستغلال المنجم102الاستكشاف وفقا للمادة 

 القانون. 

ح سوق بمنلى البهذا نجد أن الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية تمارس مراقبة الدخول إ  

 غلالوالبحث والاست نشطة وأشغال المنشآت الجيولوجيةالرخص وتراخيص لمراقبة كل الأ

 المنجمين .

                                                
 ع السابق.جالمر، يتضمن قانون المناجم، 01/10القانون  - 1
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 مجلس المنافسة -4

ع لقطاا كل حسب استها تمارس المراقبة على السوقإذا كانت هيئات الضبط التي سبق در

شمل تإذ  المكلفة بضبطه، فإن مجلس المنافسة له صلاحيات واسعة وهامة في مجال المراقبة

فاظ الح طابع أفقي، مهمته ذات كل القطاعات الاقتصادية باعتبار اختصاص مجلس المنافسة

 على حرية المنافسة. 

ات تجميعالسوق كلا من صلاحياته في ميدان رقابة ال يشمل دور المجلس في الرقابة على

عن طريق منح ترخيص من عدمه، وكذا مراقبة مدى حدوث أو ارتكاب أفعال تمس 

 بالمنافسة من طرف الأعوان الاقتصاديين .

على  12-08 بالقانون ممالمتعلق بالمنافسة معدل ومت 03/03ن الأمر  17تنص المادة  -

لاسيما بتعزيز وضعية هيمنة المؤسسة على  و 1ساس بالمنافسةكل تجميع من شأنه الم نأ

أشهر عند إحالة  03سوق ما، يجب أن يقدمه أصحابه إلى مجلس المنافسة ليثبت فيه في أجل 

مشروع التجميع على المجلس، عليه أن يحلله من الجانب الاقتصادي لتحديد ما ينجر عنه من 

 . همسببا، إما بترخيص التجميع أو رفض أثار على المنافسة، وعليه أن يصدر قرارا

إن الترخيص يقترن في بعض الأحيان بإجراءات مرنة ترمي إلى تدارك مستوى معين     

من المنافسة أو المحافظة عليه كالإبقاء على شبكة توزيع متباينة وعلامات مختلفة، أو التعهد 

  2بعدم إبرام اتفاقات حصرية وتقسيم السوق...

اول حافسة لمشرع الجزائري من خلال التعديل الجديد للأمر المتعلق بالمنغير أن ا     

ا اريعات طابعا وزيالاقتراب من نظيره المشرع الفرنسي الذي خول القرارات حول التجم

ة ليعمي بالوزير المكلا بالقطاع المعنبحيث يتخذها الوزير المكلا بالاقتصاد إلى جانب 

 التجميع.

م يجعل قرار التجميع ذو طابع وزاري، بحيث يمكن لمجلس لكن المشرع الجزائري ل

 أي الوزير المكلا بالتجارةالمنافسة أن يرخص بالتجميع أو يرفضه بمقرر معلل، بعد أخذ ر
                                                

لمراقبة إلا إذا كان مان شاأنها إلحااق ضارر بالمنافساة وتكاون لا تخضع مشاريع أو عمليات التجميع ل - 1

نسبة التجميع تتجوز العتبة القانونية المحددة، ولمجلس المنافسة مراقبة مدى تحقاق ذلاك بمقتضاى المرساوم 

، 43، يتعلااق بااالترخيص لعمليااات التجميااع ج ر عاادد205جااوان  22مااؤرف فااي  05/219التنفيااذي رقاام 

  . 2005-16-22الصادر في 
 . 113نصري نبيل ، المركز القانوني لمجلس المنافسة ... المرجع السابق، ص  - 2
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 1في هذه الحالة الأخيرة يمكن الطعن في قرارات رفض التجميع أمام مجلس الدولة 

مبدأ بت والتصرفات التي تمس بممارسة رقابة على النشاطا أيضا يكلا مجلس المنافسة

ص عليها تم الن التيالمنافسة الحرة، فمثلا إذا كان القانون يمنع الممارسات المنافية للمنافسة و

لصريحة اكالممارسات والأعمال المدبرة والاتفاقات  03/03من الأمر  07- 06اد وضمن الم

 ها أوفسة أو الحد منإلى عرقلة حرية المنا تؤديأو الضمنية عندما تهدف أو يمكن أن 

ة الإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منه، وكذا التعسا الناتج عن وضعي

 هيمنة على السوق أو احتكارها أو على جزء منها .

إلا أنه يمكن للمجلس أن يرخص الاتفاقات والممارسات التي يمكن إثبات أصحابها أنها         

ي أو تساهم في تحسين التشغيل أو من شأنها السماح ت ؤدي إلى تطوير اقتصادي أو تقن

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعزيز وضعيتها التنافسية في السوق. وهذا ما يعطي 

 .2للمجلس سلطات واسعة في تقييم منح الموافقة أو الرفض في منح مثل هذا الترخيص

ة لرقابافي ممارسة  بعد هذا الاستعراض يتضح لنا أن مجلس المنافسة لديه نصيب عتقدن

سبة بالن بصفة عامة و تفسير فكرة ممارسة الرقابة السابقة و اللاحقةأن  السابقة. بحيث

 :هو أنهخاصة  بصفة لمجلس المنافسة

ية لإداراهو منح السلطة  :بالنسبة للرقابة السابقة أي مراقبة الدخول إلى السوق   

ي غير موجود ف ارسة نشاط معيند ممريالمستقلة ترخيص أو اعتماد لعون اقتصادي ي

نيا ثا ،أولا. هذا موجود في السوق و يريد أن ينضم إليه هذا النشاط ، أو قد يكونالسوق

ذا ه ةلتمنح سلطة الضبط هذا الترخيص، تتحقق من مدى توفر الشروط اللازمة للممارس

 نَ كَّ مَ تَ  ،النشاط. بالتالي إذا تأكدت سلطة الضبط من توفر الشروط، و منحت الترخيص

على  لرقابةي اأاللاحقة  العون الاقتصادي من ممارسة هذا النشاط. بعد ذلك تمارس الرقابة

ذا بالحرص على مدى احترام النصوص التشريعية و التنظيمية أثناء ممارسة ه السوق

 النشاط.

                                                
ماااؤرف فاااي  08/12قاااانون يتعلاااق بالمنافساااة معااادل وماااتمم بال 03/03الأمااار  نمااا 19أنظااار الماااادة  - 1

 ، المرجع السابق.25/06/2008
 المرجع.نفس ، 03/03من الأمر  9أنظر المادة  - 2
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خيص أن ترشس المنافسة في رقابة التي يمارسها مجلالأمر بالنسبة لل كذلك في رأينا   

ي قتصادبحيث هذا الأخير يعد نشاط غير موجود في السوق بل يتقدم العون الا ميع.التج

 بطلب إلى مجلس المنافسة للحصول على ترخيص لخلق هذا التجميع.

تدخل  ،لشأنفي هذا ا ن أن عملية منح الترخيص التي يتولاها مجلس المنافسةبيّ  ن  ول     

وفر تمدى  لا منر ليرخص التجميع يتأكد أوأن هذا الأخي نستند إلىضمن الرقابة السابقة، 

ميع. التج لممارسة ممارسة هذا التجميع وهذا يتم قبل الدخول إلى السوقالشروط اللازمة ل

حقة ة اللامنح المجلس الترخيص، و بعد ذلك تأتي الرقاب ،فإذا تحقق ذلك أي توفر الشروط

أما  جميع.اء ممارسة هذا التبالحرص على مدى احترام النصوص التشريعية و التنظيمية أثن

شاط في ا النمنع عليه خلق هذأي ي   ،جلسى الطالب الرفض من المإذا لم تتوفر الشروط تلقَّ 

 السوق.

لوزير ) ا ىفي الحالة الأخير يحق له اللجوء إل ههو أن ،لكن ما يجدر الإشارة إليه   

  افسة.فض مجلس المنع محل ريالمكلا بالتجارة( و يستصدر منه الترخيص لممارسة التجم

 وخر لتداخل توزيع الاختصاص بين سلطات الضبط القطاعية وجه آهذا ما يفسر    

 السلطة التنفيذية.

 

 الفرع الثاني

 ) الرقابة اللاحقة( الرقابة على السوق

لا  قتصاديينلمستقلة على الأعوان الات الإدارية اهيئاسلطة الرقابة التي تمارسها ال   

خيص التربق دراسته فما هي إلا رقابة سابقة.فبالرغم من منح الاعتماد وتوقا على ما ست

 ينستثمرتراقب الأعوان الموالرخص ... لممارسة المهنة إلا أن السلطات الإدارية تبقى 

 يعيةعلى مدى احترامهم للنصوص التشر حرص، بالسواء في المجال المالي أو الاقتصادي

سوق سي للوالمستثمر فيها، والسهر على السير التنافوالتنظيمية الصادرة في شأن المهنة 

 لفائدة المستهلكين والمتعاملين. 
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 في المجال الماليلرقابة اللاحقة لرسة ماِ مُ ال هيئات الضيطأولا: 

الترخيص من مجلس النقد و القرض تختص اللجنة المصرفية لى بعد الحصول ع   

بقة المط للأحكام التشريعية والتنظيمية ك والمؤسسات الماليةومدى احترام البنبمراقبة 

إلى  لإضافةبا ،سوق القيم المنقولة مراقبةلجنة تنظيم عمليات البورصة  ، كما تتولىاـعليه

 التي تتولى مراقبة السوق في قطاع التأمين. لجنة الإشراف على التأمينات

 اللجنة المصرفية -1

بة النقد والقرض كانت الرقاب المتعلقين 03/11والأمر  90/10قبل صدور قانون   

 ية.لمالرفية موكلة للجنة التقنية للمؤسسات المصرفية التي كانت تحت سلطة وزير اصالم

مال هذه فالسلطة التنفيذية المتمثلة في وزير المالية كانت تسيطر بصورة كلية على أع

ل اجتماع على مايلي :" إن جدول أعمال ك 71/1911من المرسوم  6اللجنة، إذ تنص المادة 

 يحدده محافظ البنك المركزي الجزائري بعد أن يعلم به وزير المالية" .

ر من صدو تداءاإلى أن تم إقصاء السلطة التنفيذية من رقابة البنوك والمؤسسات المالية، اب

مراقبة  صلاحياتها قي لفائدة اللجنة المصرفية، بحيث تمارس هذه الأخيرة 90/11القانون 

 ل المصرفي دون أي تدخل من السلطة التنفيذية. الدخول إلى المجا

ستندات ثائق والمتقوم اللجنة بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، بناء على الو  و عليه    

قديم ئمة التد قاوفي عين المكان، تقوم بتنظيم برامج عمليات المراقبة التي تقوم بها. كما تحد

 لبنوكاالتي تراها مفيدة. ولها أن تطلب من وصيغته وآجال تبليغ الوثائق والمعلومات 

تجاه اهني والمؤسسات المالية كل المعلومات التي تحتاجها، ولا يمكن الاحتجاج بالسر الم

 اللجنة. 

المتعلق بالنقد والقرض ، تتمتع اللجنة  03/11من الأمر رقم  105بمقتضى نص المادة    

إذ تتولى القيام برقابة خارجية  2على السوقسلطة الرقابة  -بوصفها سلطة إدارية - المصرفية

ك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة وعلى البنوك، ومدى احترام البن

                                                
يتعلاااق بتشاااكيل وتسااايير اللجناااة التقنياااة  ،7119جاااوان  30الماااؤرف فاااي  ،71/191المرساااوم رقااام  - 1

 . 1971 /6/07صادر في  55للمؤسسات المصرفية ، ج ر عدد 
  .48ص  ،2001لحديثة للفنون المطبعية، الجزائر العشب محفوظ، القانون المصرفي، المطبعة  - 2
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ص شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية والسهر على نوعية وضعيتها فحعليها وت

  .1المالية

على والمؤسسات المالية، تعتمد اللجنة ولأجل ممارسة دورها الرقابي على البنوك      

والمستندات الإدارية، وهي رقابة دائمة بالاضطلاع عليها والتحقق من مدى صحتها  قالوثائ

وسلامتها. وفي عين المكان، أي عن طريق زيارتها الميدانية لمراكز البنوك والمؤسسات 

 وهي رقابة دورية.   2المالية

 مراقبتهالجنة تنظيم عمليات البورصة و  -2

جنة مهمة حماية الادخار، تسهر على ضمان الشفافية على السوق للا قي إطار ممارسة 

مات صحة ودقة المعلوص حاملة بين المساهمين، كما تتولى فوتحقيق المساواة في المع

 طرف المؤسسات المعنية. نمالمقدمة لها 

ومات القائمة على مستواها، تراقب اللجنة سوق القيم المنقولة لتحقيق السير الحسن للمعل* 

تتأكد اللجنة  لة من جهة أخرى فعلى سبيل المثالمن جهة، وحماية المستثمرين في القيم المنقو

بالأحكام التشريعية والتنظيمية  ة تتقيديمها في البورصقأن الشركات التي تم قبول تداول  من

ورقابتها، وكذا النشرات يرها يالسارية عليها، كعقد الجمعيات العامة، تشكيلة أجهزة تس

القانونية. كما يمكن للجنة أن تأمر هذه الشركات عند الاقتضاء بنشر استدراكات إذا ما 

قدمة، حماية لمصالح المستثمرين مال لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة و

 .3والمدخرين

ة لجنة تنظيم كذلك تخضع لرقاب شركات الرأسمال الاستثماريتجدر الإشارة هنا إلى أنَّ * 

التي تتأكد من مطابقة نشاط الشركة للأحكام التشريعية و   4عمليات البورصة و مراقبتها

 93/10هذا وفقا للسلطات المخولة لها بموجب المرسوم التشريعي  .التنظيمية المعمول بها

 بحيث ترفع شركات الرأسمال الاستثماري إلى الوزارة المكلفة بالمالية، والى لجنة تنظيم

                                                
1et la régulation  sautorités administratives indépendante es, lR.ZOUAÏMIA -

économique en Algérie, op.cit, p69  
 . المرجع السابق يتعلق بالنقد و القرض، ،03/11من الأمر  109/02أنظر المادة  - 2

., Droit de la régulation économique, op.cit.p 31R.ZOUAÏMIA-3  
علااااق بشااااركة الرأساااامال ، يت2006جاااوان  24، مااااؤرف فااااي 06/11القاااانون ماااان  24أنظااار المااااادة  - 4

 .2006جوان  25صادر في  42ر عدد  الاستثماري، ج
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عمليات البورصة و مراقبتها، تقريرا عن النشاط السداسي مرفقا بوضعية حافظة السندات 

الوثائق المحاسبية و المالية لنهاية السنة المالية المعنية، تقارير محافظي الحسابات، و أية 

 . 1وثيقة أخرى ضرورية لممارسة الرقابة

ا المشرع سلطة إجراء وقصد ضمان تنفيذ اللجنة مهمة الرقابة على السوق خوله 

 لى الإعلان العلني للادخارإ يءجتالتحقيقات لدى بعض المتعاملين، كالشركات التي تل

ورصة، ولدى الأشخاص الذين والبنوك والمؤسسات المالية، والوسطاء في عمليات الب

مساهماتهم في العمليات الخاصة بالقيم المنقولة، أو في  -يلنشاطهم المهن انظر - يقدمون

   .2منتوجات المالية المصدرة، أو يتولون إدارة مستندات ماليةال

 لجنة الإشراف على التأمينات -3

ض عانت بلقد رأينا فيما سبق أن سلطة الرقابة تنقسم إلى رقابة سابقة ولاحقة فإذا ك

و أاد تمع بحق ممارسة الرقابة السابقة، أي بمنح الاعتتمتالسلطات الإدارية المستقلة 

ية مراقبة مدى احترام النصوص التشريعلتدخل بعد ذلك تممارسة المهنة، لالترخيص ل

صر على تقت . فان لجنة الإشراف على التأمينات مزودة بسلطة الرقابة، إلا أنهاةوالتنظيمي

تماد نح الاعسلطة مفي حبن تحتفظ السلطة التنفيذية ب اللاحقة الرقابةألا وهو النوع الثاني فقط 

 .كما سنراه لاحقا )الرقابة السابقة(

مراقبة شركات  ،تشمل هذه الرقابة التي تؤديّها اللجنة ضبط سوق التأمين من خلال

متعلّقة بالتأمين وإعادة التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين للأحكام التشريعيةّ والتنظيميةّ ال

مين ولاسيمّا ر عقود التأمدى تنفيذ هذه الهيئات التأمينيةّ لالتزاماتها المبرمة في إطاالتأمين، 

التحققّ من المعلومات حول مصدر  ،واحترام التزاماتها تجاه المؤمّن لهم القدرة على الوفاء،

 .3الأموال التي أنشئت بها شركة التأمين أو إعادة التأمين، وكذا تلك التي زادت من أرباحها

                                                
 .السابق المرجع ،06/11القانون من  26أنظر المادة  - 1
 مرجع السابق.ال، يتعلق ببورصة القيم المنقولة، 93/10من المرسوم التشريعي، رقم  37انظر المادة  - 2
 ، مرجع سابق.04-06م المعدلة بموجب القانون رق 210ة دالما أنظر -  3
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ي إلزام محافظي شركات كما خوّلت لها صلاحيةّ أخرى تتعلقّ أساسًا بإمكانيةّ التدخّل ف

التأمين وإعادة التأمين أو أحد فروعها بتقديم المعلومات الضروريةّ حول هذه الهيئات التي 

 .1يعملون بها

ئ يق مبادلجنة الإشراف على التأمينات أثناء ممارستها لسلطة الرقابة، تهدف إلى تحق   

 روطالش وضع المتمثل في ينر الرقابي السابق لنشاط التأمدوالدون  .التامين وضبط السوق

 .بالمهنة للالتحاقاللازمة 

 

 في المجال الاقتصادي اللاحقة  للرقابةرسة اِ م  مُ ال هيئات الضبطثانيا: 

سلكية ة واللاالسلكي دائما في إطار الرقابة اللاحقة، نجد سلطة ضبط البريد و المواصلات    

م تقو، ن سوقية المنافسة في هاتين التعمل على اتخاذ كل التدبير الضرورية لترقية و استعاد

الغاز، اء وبمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف لسوق الكهرب لجنة الكهرباء و الغاز

 ة عامة.بصف  يتدخل مجلس المنافسة لمراقبة السوقو  لفائدة المستهلكين وفائدة المتعاملين.

 سلطة ضبط البريد و المواصلات -1

مهمتها في مراقبة الدخول إلى  الهيئةول كيا تمارس هذه لقد رأينا في الفرع الأ 

سابقة أي قبل للممارسة المهنة وهذه كرقابة السوق ذلك بمنح التصريح والترخيص والاعتماد 

السهر على   هذه السلطة تتولى إذهذه الرقابة بعد ممارسة المهنة، الدخول إلى السوق، وتمتد 

البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية باتخاذ كل وجود منافسة فعلية ومشروعة في سوقي 

لقيام بكل ، و ذلك با2عادة المنافسة في هاتين السوقينتسابير الضرورية لترقية أو االتد

إمكانية إجراء بالإضافة إلى  ،طار صلاحياتها طبقا لدفتر الشروطالمراقبات التي تدخل في إ

رض المشرع على المتعاملين المرخصين ف و لتسهيل هذه المهمةالمتعاملين ،تحقيقات لدى 

تقديم المعلومات والوثائق التي تؤكد احترامهم للالتزامات المفروضة عليهم بموجب التشريع 

 والتنظيم.

 

                                                
 مرجع سابق. ال، 07-95ل للأمر رقم المعد 04-06القانون رقم من ر مكر 212 ةأنظر الماد -  1
 .. ، المرجع السابق.والمواصلات.، يتعلق بالبريد 2000/03من القانون  13انظر المادة  - 2
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 لجنة الكهرباء و الغاز -2

تقوم اللجنة في إطار مراقبة السوق، بمهمة السهر على السير التنافسي والشفاف  

تحقيق المرفق العام . كما تتولى مهمة 1دة المستهلكين والمتعاملينلسوق الكهرباء والغاز، لفائ

مهمة عامة في السهر ، بالإضافة إلى تولي الغاز بواسطة القنوات ومراقبةيع للكهرباء وتوز

  .2على احترام القوانين والتنظيمات المتعلقة بها ورقابتها

لسوق الكهرباء والغاز، ير التنافسي سَّ التها في السهر على اوفي إطار ممارسة سلط 

مجلس  فإن القانون منح لجنة الضبط إمكانية التعاون مع المؤسسات المعنية لاسيما مع

 .3المنافسة، من اجل احترام قواعد المنافسة في إطار القوانين والتنظيمات

 مجلس المنافسة -3

فسة الحرة غاية أساسية، تتمثل في القيام بمهمة ضبط المنا هإن إنشاء مجلس المنافسة ل

حتى لا تؤدي ممارسة المؤسسات المتنافسة إلى القضاء عليها، باستعمال وسائل غير 

مشروعة للاستحواذ على العملاء بالطرق غير المشروعة لذلك. و يتدخل مجلس المنافسة 

كما يتدخل لاحقا  .4أحيانا قبل وقوع الممارسة و ذلك على سبيل الاحتراز و الاحتياط

 م النصوص التشريعية و التنظيميةبالحرص على احترا

يتدخل مجلس المنافسة لمراقبة السوق، في حالة عدم امتلاك سلطة الضبط لصلاحيات في 

مجال المنافسة أو أنها تدخلت لكنها فشلت في ضمان احترام قواعد المنافسة، أو كان تصرفها 

لطة القطاعية فيما ة من طرف السمناف للمنافسة، وعندها يمكنه أن يطلب المعلومات المفصل

ص هيكلة السوق المعني، ورأيها في اثر الممارسات المقيدة للمنافسة على نفس السوق، خي

والملاحظ أن أهم الممارسات التي يمكن أن تشكل خطرا على المنافسة في هذه المرحلة 

 ن مجلس المنافسة يفرضإلذلك ف  .5مؤسسة على السوق وتعسفها في ذلك هيمنةالانتقالية هي 

 رقابة مسبقة على التجمعات الاقتصادية على الرغم من أنها لا تشكل ممارسة مقيدة للمنافسة

                                                
 ... ، المرجع السابق.  لكهرباء وتوزيع الغازبا، يتعلق 2000/01من القانون 113انظر المادة  - 1
 المرجع.نفس ، 2000/01من القانون  114انظر المادة  - 2
        .، نفس المرجع115انظر المادة  - 3
 .264كتو محمد الشريا، المرجع السابق، ص  - 4
 .   السابق، المرجع 03/03من الأمر  7انظر المادة  - 5
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ة، وفي حالة ما منرض كذلك رقابة بعدية على التعسا في وضعية الهيفوي كما رأيناه سابقا،

 إذا تطلب الأمر ضرورة وجود خبرة تقنية، فلابد من الاتصال بهذه السلطة القطاعية.

ك فان المجلس بإمكانه أن يقوم بتحقيقات حول شروط تطبيق النصوص وأكثر من ذل 

ق هذه يالتشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمنافسة، وإذا أثبتت هذه التحقيقات أن تطب

د لهذه حمجلس يباشر كل العمليات لوضع الالنصوص تترتب عليه قيود على المنافسة، فان 

       .1القيود

طات الاقتصادية بمهام عامة في مجال ضبط النشا مكلا منافسةمجلس المن هنا يتضح أن 

دأ حرية المنافسة وهذا بالعمل على جعل هذه النشاطات تسير وفق احترام مب للإنتاج والتوزيع

 .2المبادئ الأساسية للاقتصاد الليبرالي إحدىالذي يعتبر 

 

 المطلب الثاني

 : المقررة للسلطة التنفيذية الرقابية الصلاحيات

 عينمنها ضبط قطاع مة سلطات إدارية مستقلة، تتولى كل واحد ثداحبالرغم من است 

حتفظ تنفيذية الت ه لا تزال السلطةانَّ  بتزويدها بكل الصلاحيات لاسيما اختصاص الرقابة، إلاَّ 

اف إشر دخل من خلالها لضبط القطاعات التي وضعت تحتتبالعديد من الصلاحيات التي ت

ة التنفيذية من ر بانسحاب السلطسَّ فَ ي   مما يعني أن خلق هذه الهيئات لا سلطة إدارية مستقلة

 المجال الاقتصادي.

فالسلطة التنفيذية تمارس صلاحيات واسعة في المجال المالي، ذلك شأن موضوع  

 قدنالذي يدخل ضمن اختصاصات مجلس ال le factoring ـتحويل فاتورة ما يدعي ب نشاط

نظيم تة الرأسمال الاستثماري الذي من المفروض تتولاه لجنة ترخيص شركوالقرض، كذلك 

 لأول(ع ا)الفرعمليات البورصة، بالإضافة إلى تدخل السلطة التنفيذية في مجال التأمينات

                                                
 المرجع.نفس  ،03/03من الأمر  37انظر المادة - 1

2, Droit de la régulation économique, op.cit. 32R.ZOUAÏMIA -  
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 ا يتعلق بلجنة البريد والمواصلاتتدخل على مستوى المجال الاقتصادي، فيمكما لها  

ض من مرفوع اليالتأمينات وكذلك ترخيص التجمالوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، قطاع 

 .(ثاني)الفرع الرف مجلس المنافسةط

 

 الفرع الأول

 في المجال المالي ممارسة السلطة التنفيذية للرقابة

لنقد االمجال المالي الصلاحيات المقررة للسلطة التنفيذية للتدخل قي مجال بقصد ن

رات يات البورصة.لاتخاذ بعض القرارض وكذلك صلاحيات لجنة تنظيم و مراقبة عملقوال

ا فيم الفردية بدلا من سلطة الضبط ذاتها ذلك بسحب الاختصاص من مجلس النقد و القرض

راقبة  و م يتعلق بنشاط تحويل فاتورة لصالح الوزير المكلا بالمالية. أما عن لجنة تنظيم

 لترخيصح اة( سلطة منعمليات البورصة فلقد منح للسلطة التنفيذية )الوزير المكلا بالمالي

 لى مجال التأمينات .إ ةفاالإضبالرأسمال الاستثماري لشركة 

 

 )مجلس نقد القرض( أولا : نشاط  تحويل فاتورة :

 باللغة الفرنسية بعد ترجمة للمصطلح الانجليزي   l’affacturageإن مصطلح 

factoring   . أما باللغة العربية يصطلح بعقد  تحويل فاتورة 

للجزائر نجد أن المشرع الجزائري حدد الإطار القانوني لعملية  تحويل  الفواتير  بالنسبة

الملاحظ  نَّ أ المعدل و المتمم القانون التجاري، إلاَّ   93/081من خلال المرسوم التشريعي رقم 

أحكام هذا العقد وردت  ضمن الأحكام المتعلقة  بالسندات  التجارية  و مثل هذا   نَّ أهو 

عتبر  تمن الأوراق التجارية  وإنما  تتحويل الفاتورة ليس مليةليس في محله لان عالترتيب 

 . 2من العمليات  المصرفية  تختص بها  المؤسسات المالية

                                                
ماؤرف 75/59لأمار رقام لم ل و ماتمّ  معادّ  ، 1993افريل  25مؤرف في  ،93/08مرسوم تشريعي رقم  - 1

 .27/04/1993صادر في 27يتعلق بالتقنين التجاري ،ج ر عدد  1975سبتمبر 26قي 
2- FADILA SAHRI SLAIMI : le factoring –technique de recouvrement créances 

d’après  le décret législatif  n°93/08de 25/04/1993,RASJEP, n°02, 1995, p 120 
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عوض و ب إن عقد تحويل الفاتورة يخضع لقواعد القانون الخاص فهو بذلك  عقد مستمر

ى الثقة المتبادلة  بين اري مبني علملزم للجانبين يقوم على  الاعتبار الشخصي ، وهو عقد تج

هناك  طرفان يتدخلان  في   1من التقنين التجاري 14مكرر  543وحسب المادة  الأطراف 

عملية  تحويل الفاتورة هما المنتمي الذي يكون عادة تاجرا سواء  كان شخصا  طبيعيا أو 

 معنويا و كذلك الوسيط .

ين قنتمن ال 17مكرر  543ة شكل شركة متخصصة بموجب الماد ،خذ الوسيطأي

موجب بشروط التأهيل الخاصة بالشركات التي تمارس عملية الفواتير ستحدد  و ،اريـالتج

يتعلق بشروط تأهيل الشركات التي  2 65/331تنظيم لاحق. وبالفعل صدر المرسوم التنفيذي 

واشترط  ،رالشركة الوسيط محولة الفواتي ،تمارس تحويل الفواتير، ولقد سمى هذا المرسوم

ما شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محددة تخضع للقواعد إأن تتخذ إحدى الشكلين: 

ن يقدم طلب أالمطبقة على الشركات التجارية وطبقا للمادة الرابعة من هذا المرسوم يجب 

 التأهيل كتابيا إلى الوزير المكلا بالمالية.

المكلا  إلى الوزير ليالتأه اختصاص منح ىنلاحظ أن المرسوم التنفيذي قد أعط 

ممارستها  ذإدخل ضمن العمليات المصرفية، تتحويل الفاتورة  عمليةبالمالية مع العلم أن 

وذلك بمقتضى قانون النقد والقرض وكان من  ،كون فقط من قبل البنوك والمؤسسات الماليةت

منح ي يذال جهازى مجلس النقد والقرض باعتباره الالأجدر منح هذا الاختصاص إل

عتمادات للبنوك والمؤسسات المالية، وهذا ما سار عليه المشرع الفرنسي حيث منح حق الا

اعتماد المؤسسات المالية التي تقوم بعملية تحويل الفواتير إلى المجلس الوطني الفرنسي 

مما يفسر تدخل السلطة التنفيذية في صلاحيات  عكس المشرع الجزائري. CNC3للقرض 

قد نزع اختصاص منح   65/331ا نلاحظ في الأخير أن المرسوم التنفيذيكم .سلطة الضبط

 90/10، بموجب القانون رقم لفائدة الوزير الاعتمادات الممنوح لمجلس النقد والقرض

 المتعلق بالنقد والقرض، وهذا يعتبر خرق لمبدأ تدرج القوانين.
                                                

 . 2006القانون التجاري في ضوء الممارسات التجارية ،منشورات بيرتي  الجزائر  - 1
شروط تأهيال المؤسساات التاي ، يتعلق ب1995أكتوبر  25مؤرف في  95/331المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 .29/10/1995، صادر في 64تمارس تحويل الفواتير، ج ر عدد 
3 - JEAN pierre deshammel  et LAURENT lemoine , l’affacturage, 4eme  édition , 

édition  que sais je .., 1993, p13  



 . توزيع الاختصاص في مجال اتخاذ القرارات الفردية الفصل الثاني:

 

 92 

 ) لجنة البورصة(الرأسمال الاستثماري نشاطثانيا:  

 ة مساهمة تخضع للتشريع والتنظيمالرأسمال الاستثمارية في شكل شرك تؤسس شركة

الشركة وفي كل عملية تتمثل قي تقديم حصص من أموال  لسماأالمشاركة في ر ىتهدف إل

خاصة أو شبه خاصة لمؤسسات في طور التأسيس أو النمو أو التحويل أو الخوصصة. بهذا 

 .1لحسابها الخاص أو لحساب الغير المنقولة ير القيميتتولى شركة رأسمال الاستثماري تس

لهذا من المفروض، ممارسة مثل هذا النشاط يخضع لترخيص لجنة التنظيم ومراقبة 

عمليات البورصة، كما هو الحال بالنسبة لشركات الاستثمار ذات الرأسمال المتغير 

)SICAV( 2  َّالحصول على  الرأسمال الاستثماري إلىنشاط خضع ممارسة أالمشرع  أنَّ  إلا

رخصة مسبقة يسلمها الوزير المكلا بالمالية بعد استشارة كل من لجنة تنظيم عمليات 

وكذا كل المعلومات التي  هماءآرا، ويجب أن يبلغا 3البورصة ومراقبتها، وبنك الجزائر

  .4( خمسة وأربعين يوما45جل )أيرونها ضرورية في 

اريخ إيداع تعلى رخصة الممارسة ابتداء من  ( ستين يوما للرد60لوزير المالية مهلة )  و

 الطلب.

( ثلاثون 30جل أقصاه )أصاحب الطلب في  إلىفي حالة الرفض يجب تبريره، ويبلغ  

 جل تسليم الرخصة.أيوما، ابتداء من تاريخ انتهاء 

مجلس الدولة هذا وفقا  أماموفي الحالة الأخيرة يحتفظ صاحب الطلب، بحق الطعن  

 .08/56لمرسوم التنفيذي من ا 14للمادة 

 التأمينات:في قطاع  : ثالثا

ض لقد رأينا فيما سبق أن سلطة الرقابة تنقسم إلى رقابة سابقة ولاحقة فإذا كانت بع 

اد أو ع بحق ممارسة الرقابة السابقة، أي بمنح الاعتمتتمتالسلطات الإدارية المستقلة 

مدى احترام النصوص التشريعية  مراقبةلتدخل بعد ذلك تالترخيص لممارسة المهنة، ل

دون سلطة  ،واسعة . فان لجنة الإشراف على التأمينات مزودة بسلطة الرقابةةوالتنظيمي
                                                

 .المرجع السابقلاستثماري، ، يتعلق بشركة الرأسمال ا06/11من القانون  5-3-2انظر المواد  - 1
2.                       p 36, droit de la régulation économique, op.cit,  R.ZOUAÏMIA - 

 .السابق المرجع ،06/11من القانون  10المادة  انظر - 3
، يتعلااق بشاااروط 2008فيفااري  11، المااؤرف قااي 08/56ماان المرسااوم التنفيااذي  10انظاار المااادة  - 4

 . 24/02/2008، صادر قي 09نشاط شركة الرأسمال الاستثماري، ج ر عدد ممارسة 
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الوزير في حين يحتفظ  و اعتماد لفتح شركات التأمين.أالرقابة السابقة أي منح ترخيص 

 .الرقابي السابق لنشاط التأمين بالدور المكلا بالمالية

 مين، والوزير المكلا بالمالية.ألجنة التبين أن سلطة الرقابة موزعة ب مما يجعلنا نقول،

 1 95/07من الأمر  204الاعتماد لممارسة المهنة وفقا للمادة  حهذا الأخير الذي يختص بمن

 وتتولى لجنة الإشراف على التأمينات الرقابة البعدية.

كات التأمين و/ أو إعادة جنبية، ومكاتب تمثل شرأما عن فتح فروع لشركات التأمين الأ

 .2الوزير المكلا بالمالية  التأمين في الجزائر يخضع للحصول على رخصة مسبقة يمنحها

الة الرفض، يجب أن يكون رفض الاعتماد مبررا قانونا، بموجب قرار من حوفي  

س لب الاعتماد، ويكون هذا القرار قابل للطعن أمام مجلالطبلغ الوزير المكلا بالمالية، وي  

 .3الدولة 

وبما أن المشرع الجزائري اقتبس معظم الأحكام من القانون الفرنسي المتعلق  

بالتأمين، نستغرب عدم تقليده فيما يتعلق بالأحكام التي تمنح سلطة الاعتماد لهيئة الرقابة 

 .4الفرنسية بدلا من منحة للوزير المكلا بالمالية )ACAM( عاضديةللتأمينات الت

 

 الفرع الثاني

 في المجال الاقتصاديممارسة السلطة التنفيذية للرقابة 

من مجال القطاعات نجد انسحاب السلطة التنفيذية  نخلافا للقانون الفرنسي أي 

ن الأمر إما في اتخاذ القرارات الفردية، فشراف سلطات إدارية مستقلة، لاسيلإ الخاضعة 

سلطة اتخاذ القرارات الفردية في  نجد تدخل الحكومة لممارسة إذيختلا بالنسبة للجزائر، 

 هذا القطاع. ضبطت بالرغم من وجود سلطة إدارية تمجالابعض ال

                                                
 06/04، يتعلاااق بالتأميناااات، معااادل وماااتمم بالقاااانون 1995جاااانفي  25، ماااؤرف فاااي 95/07مااار الأ - 1

 .جع السابقرالم
 .  المرجعنفس ، يتعلق بالتأمينات، 06/04من القانون  2مكرر  204انظر المادة  - 2
، يتعلاق بالتأميناات، نفاس 95/07مان الأمار  218لة للمادة المعدّ   ،06/04من القانون  36انظر المادة  - 3

 المرجع.
4                       R.ZOUAÏMIA, droit de la régulation économique, op.cit, p 37 -
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 ة التي تتدخل فيها السلطة التنفيذية لممارسة الرقابةلاقتصادياومن بين هذه القطاعات  

 المنافسة. مجال المنجمي والبريد والمواصلات، القطاع نجد 

 ت: البريد والمواصلاقطاع أولا: في 

لقد سبق وان درسنا هذه اللجنة باعتبارها تمارس سلطة الرقابة بمنح اعتماد  

إنشاء و/ أو توفير عملية خضع أالمشرع  أنَّ  وترخيص، وتصريح مسبق لممارسة المهنة. إلاَّ 

استغلال شبكات عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية و/ أو توفير خدمات هاتفية بما فيها 

صوت على الانترانت، إلى الحصول على رخصة تمنح بموجب مرسوم خدمات تحويل ال

 . 1تنفيذي أي من صلاحيات السلطة التنفيذية بواسطة الوزير

 لمنجمي:ا قطاعفي ال : ثانيا 

نون المناجم يطبق هذا ، المتضمن قا01/10، فقد حدد القانون رقم يعد هذا القطاع حساس

أنشطة البحث و استغلال المواد المعدنية أو  أنشطة المنشآت الجيولوجية و القانون على

،أما نطاق اختصاص الوكالتين يشمل الأنشطة المنجمية المفتوحة على 2المتحجرة ....

المنافسة و المتمثلة في أنشطة البحث المنجمي" التنقيب و الاستكشاف المنجمي" و أنشطة 

    ستغلال المواد المعدنية.ا

وترخيص التنقيب، رخص ات المنجمية بمنح الوكالة الوطنية للممتلك تختص 

ث الاستكشاف والاستغلال، لمراقبة كل الأنشطة وأشغال المنشات الجيولوجية والبح

 لمنجمي.اوالاستغلال 

منح الامتياز ي   إذإلا أن سلطة اعتماد الامتياز المنجمي يخرج من سيطرة الوكالة،  

تراح من الوزير المكلا بالمناجم، إلى خذ بناء على اقتَّ المنجمي بموجب مرسوم تنفيذي، ي  

  ..3صاحب الترخيص بالاستكشاف الذي قام باكتشاف ما

 

 

                                                
، يتعلااق بتحديااد نظااام الاسااتغلال المطبااق علااى كاال 01/123ماان المرسااوم التنفيااذي  02انظاار المااادة  - 1

 أنواع الشبكات ...... المرجع السابق.
 يتضمن قانون المناجم ، المرجع السابق ،01/10ادة الأولى من ألقانون رقم أنظر الم - 2

 المرجع.نفس يتضمن قانون المناجم،  ،01/10من قانون  119انظر المادة  - 3
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 المنافسة: مجالفي  : ثالثا

كيفية ممارسة مجلس المنافسة لسلطة الرقابة، رأينا كيا أن للقد توقفنا أثناء دراستنا  

وزير المكلا خذ رأي الألل، بعد عرفضه بمقرر م أوع يالمجلس يختص بترخيص التجم

تدخل السلطة التنفيذية لترخيص التجميع محل تن أه في حالة الرفض يمكن نَّ أ إلاَّ  .1بالتجارة

 رفض مجلس المنافسة.

المتعلق بالمنافسة على مايلي : "يمكن أن  03/03من الأمر  21إذ تنص المادة  

اف طرب من الأترخص الحكومة تلقائيا، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طل

ر لوزيالس المنافسة، وذلك بناء على تقرير جل رفض من محالمعنية، بالتجمع الذي كان م

 المكلا بالتجارة والوزير الذي يتبعه القطاع المعني بالمجتمع"

كما يمكن تفسير  ،إزاء السلطة التنفيذية بالتبعيةده يمما يحد من استقلالية المجلس وتقي 

 .ة قرارات المجلسهذا التدخل بعدم فعالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 يتعلق بالمنافسة، المرجع السابق. 03/03من الأمر  19انظر المادة  - 1
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 لمبحث الثانيا

 تأديبيةالالسلطة قي مجال توزيع الاختصاص 

هي الإجابة التي يقدمها المجتمع على الإساءة التي رتبها الفعل بصفة عامة العقوبة  

 .1بغرض إعادة التوازن بين الفعل المرتكب والإساءة إلى المجتمع

ا  را ائي نظالمالية، لا يتلاءم معه نظام القمع الجنضبط القطاعات الاقتصادية و أمَّ

يئات لله لخصوصية هذه القطاعات و طبيعة المخالفات المرتكبة، لذا ظهرت السلطة القمعية

ك بعد ي، و ذلتماعالإدارية المستقلة. وتمَّ ابتكار ظاهرة إزالة التجريم إثر حركة الدفاع الاج

-م صرفات المستهجنة. فوجهت لهذا النظاسيطرة القانون الجنائي كطريق لمواجهة الت

    انتقادات خاصة من حيث العقوبات السالبة للحرية و عقوبات السجن.    -الجنائي

بعدما كان القاضي الجزائي صاحب الاختصاص الأصيل بالنطق بالجزاءات     

تي منحها المنصوص عليها في القانون الجنائي العام و الاقتصادي، فإنه و أمام سلطة القمع ال

و حمايته  ،القانون للسلطات الإدارية المستقلة المستحدثة في سبيل ضبط القطاع الاقتصادي

جعلها هي الأخرى صاحبة اختصاص في فرض  .من الممارسات و الأنشطة غير القانونية

جزاءات إدارية ذات طابع تأديبي و اقتصادي على الأعوان الاقتصاديين الذين يخالفون 

صة المنظمة للقطاع الذي تضبطه كل هيئة، كونها أدْرى بتلك الممارسات و أقدر الأحكام الخا

 .     2على تحديد العقوبات المناسبة

قوبات عر في بالنسبة للسّلطة العقابية التي تتمتع بها بعض الهيئات المستقلة، فهي تنحص

بات ي العقوباقكالية، تأديبية تتراوح بين الإنذار، التوبيخ، سحب الاعتماد وكذا الغرامات الم

لأخيرة ذه اهالتي تصدرها الهيئات الإدارية، دون أن تتعدى إلى العقوبات السالبة للحرية، 

ا يعتهالتي تنفرد بها الجهات القضائية وحدها دون مشاركتها مع أية جهة مهما تكن طب

 القانونية.

  

                                                
مزهااود حنااان، التوجااه نحااو إقصاااء القاضااي الجزائااي ماان المجااال الاقتصااادي،  مااذكرة لنياال شااهادة  -1

 .  133، 2008جيجل، ماجستير في العلوم القانونية، جامعة 
فاي  القبي حفيظة، النظاام القاانوني للجارائم الاقتصاادية، دراساة مقارناة، ماذكرة لنيال شاهادة ماجساتير -2

 .137القانون، جامعة تيزي وزو، ص 
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 المطلب الأول

 للسلطات الإدارية المستقلة قمعيالاختصاص ال

من  بنوع ا كل الهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي تتمتعمبدئي

لطة سي و السلطة التأديبية، ما عدى مجلس النقد و القرض الذي يكتفي بالاختصاص التنظيم

دة ضبط مزوت الالرقابة و كذلك الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته. أما باقي سلطا

يمية لتنظاة تتدخل من خلالها لقمع كل المخالفات للأحكام التشريعية أو بصلاحيات تأديبي

 سواء بادرت أو ساهمت في إعدادها.

إنَّ السلطات الإدارية التي تمارس الاختصاصات السابقة الذكر، من وضع أنظمة والسهر 

. ةقمعيمن السلطة ال الغاية الوقائيةعلى احترامها من طرف الأعوان، فإنها بذلك تحقق 

لاسيما إذا اقترن ذلك بإصدار بعض العقوبات المعنوية، كالإنذار و التوبيخ ... و ذلك شأن 

. 3، و لجنة الإشراف على التأمينات2، لجنة تنظيم عمليات البورصة1كل من اللجنة المصرفية

تها حينها تلجأ اللجنة إلى ممارسة صلاحيا بير الوقائية نفعاو في حالة ما إذا لم تجدي هذه التدا

، التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع من العقوبات)الفرع الأول( لضبط القطاع الذي تشرف قمعيةال

إذا تم  كما أنهمن الاختصاص التأديبي الممنوح لها قانونا،  الغاية الردعيةعليه. بذلك تحقق 

الفصل بأن الاختصاص القمعي المسند للسلطات الإدارية المستقلة بعيدا عن العقوبات 

ئية التي تصدرها الجهات القضائية مادام أنها لابد أن تستجيب لبعض الشروط كعدم الجنا

 )الفرع الثاني(.كونها سالبة للحرية، إلا أنه لابد من تكييا قانوني لهذا الاختصاص. 

 

 الفرع الأول

 الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلةأنواع العقوبات 

إنَّ الموظا أو العامل، إذا ما ارتكب ذنبا إداريا، أو مخالفة تأديبية، تتخذ الإدارة، أو     

سلطات التحقيق بصفة عامة، إجراءات التحقيق معه. و قد ينتهي التحقيق بالحفظ أو بتوقيع 
                                                

 ، المرجع السابق.يتعلق بالنقد والقرض 03/11، من الأمر 113، 112، 111أنظر المواد  -1
، يتعلاق ببورصاة 1993مااي  23، ماؤرف فاي 93/10التشاريعي رقام مان المرساوم  55أنظر الماادة  - 2

 مرجع سابق. الالقيم المنقولة، 
 95/07رقام ، مان الأمار 241يتعلاق بالتأميناات، تعادل الماادة ، 06/04مان القاانون   47ر الماادة أنظ - 3

 .  المرجع السابق
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عقوبة تأديبية، بمعرفة الجهة الإدارية، و قد يحال العامل أو الموظا المتهم إلى المحكمة 

لتأديبية أو إلى مجلس تأديب، بحسب الأحوال، لتوقيع الجزاء. و لا تكون العقوبة صحيحة، ا

إلاَّ إذا صدرت من السلطة التأديبية التي ناط بها المشرع الاختصاص التأديبي، في هذا 

 . 1الخصوص يترتب على مخالفة ذلك بطلان العقوبة أو انعدامها أصلا

 نوناقا هالالمستقلة الصلاحيات التأديبية الممنوحة  لهذا تتولى السلطات الإدارية    

ي طاع الذالق بتطبيقها على الأعوان المخالفين للأحكام التشريعية و التنظيمية كل هيئة حسب

لفة لمخاتتولى ضبطه، ذلك بإصدار مجموعة من العقوبات التأديبية التي تختلا باختلاف ا

د ، كما قخالفةأو تمس الذمة المالية لمرتكب المالمرتكبة. من عقوبات مقيدة وسالبة للحقوق، 

 تأخذ شكل عقوبة تكميلية. 

 

لأحكام لعندما يحدث أي عمل مخالا  أولاً:العقوبات المقيدة والسالبة للحقوق:      

و دي أقتصااالتشريعية و التنظيمية من طرف الأعوان الاقتصاديين المستثمرين في قطاع 

تصاص الاخ ودت بهذاإذا كانت قد ز  المعنية لتوقيع العقوبة ، تتدخل سلطة الضبط معين مالي

قاية نية للويئة الوطالهف .تتمتع بسلطة توقيع العقوبةلا سلطات إدارية مستقلة هناك  هأنَّ باعتبار 

يع ل لتوقملك هذا الاختصاص. كما يجب أن يكون هذا التدختمثلا لا  من الفساد و مكافحته

ذ إانونا، قيها قانونية، و كذلك وفقا لنوع العقوبة  المنصوص علالعقوبة يستجيب للإجراءات ال

 وسالبة للحقوق و / أو تكون في شكل عقوبة مالية. مقيدةتختلا العقوبة من 

    

ص أو تحرم الشخ تقصي هي تلك العقوبة التي لا *العقوبات المقيدة للحقوق: 1  

رسة طبيعي أو معنوي من مماالتشريعية و التنظيمية سواء كان شخص  للأحكامالمخالا 

الذي  لنشاطللنشاطه أو في شكل تقييد مؤقت ، إنما يكون هذا الحرمان إما تقييد جزئي نشاطه

  يمارسه.

 

                                                
الطبعاة الأولاى، دار الفكار العرباي، عبد الوهاب البنداري، الاختصاص التأديبي و السلطات التأديبية،  -1

 .3ص



 . توزيع الاختصاص في مجال اتخاذ القرارات الفردية الفصل الثاني:

 

 99 

 اللجنة المصرفية: *أ

في المجال البنكي تتولى اللجنة المصرفية مهمة المنع من ممارسة بعض العمليات و  

ذلك التوقيا المؤقت لمسير أو أكثر مع تعيين غيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، و ك

 1قائم بالإدارة مؤقت أو عدم تعيينه، في مواجهة بنوك خاصة، تم تحويل أموالها تجاه الخارج

و لقد كان للجنة المصرفية مجال في إيقاع مثل هذه العقوبات و ذلك ضد بنك الخليفة في 

 ى الخارج.في قرار يمنعه من تحويل رؤوس الأموال إل 24/11/2002

 

 : لجنة تنظيم عمليات البورصة  *ب

 أديبية وـة التـرفـا بالغـأما عن لجنة تنظيم عمليات البورصة فإن المشرع قد زوده

ة و أخلاقيات المهنة من جانب ـيـنـات المهـلال بالواجبـل إخـة تعمل على دراسة كـميـيـالتحك

و  .ريعية و التنظيمية المطبقة عليهمالوسطاء في عمليات البورصة وكل مخالفة للأحكام التش

، العقوبة الوحيدة المقيدة للحقوق التي تصدرها 2تعتبر عقوبة حظر النشاط كله أو جزءه مؤقتا

 اللجنة. 

 

 لجنة الإشراف على التأمينات: * ج

المعدلة  241ذلك في مجال التأمينات المادة ك ،العقوبات المقيدة للحقوقدائما في إطار 

ة تسمح مينات إلى عقوبلجنة الإشراف على التأ وءة لجتنص على إمكاني 47 بموجب المادة

 .ف مكانهرتعيين أو عدم تعيين متصمع رين بإيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسي

روع أمين وفة على شركات التأمين و/أو إعادة التبقالعقوبات المط» على: بحيث تنص المادة 

 شركات التأمين الأجنبية هي:

من  أكثر بات تقررها لجنة الإشراف على التأمينات........إيقاف مؤقت لواحد أوعقو -1

 .....المسيرين بتعيين أو دون تعيين وكيل متصرف مؤقت

                                                
1les fonction répressives des autorités administratives  , «R.ZOUAÏMIA -

indépendantes statuant en matière économique », Revue Idara, n° 28, Alger, 

125.2004, p   
 ق.، المرجع الساب93/10من المرسوم التشريعي  55انظر المادة  - 2
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رة مقر إما تكون ،أما بالنسبة للعقوبات السالبة للحقوق *العقوبات السالبة للحقوق: 2

 فيةات مثل اللجنة المصري المؤسسفقد تمس أولا مسير للشخص المخالا أو على نشاطه.

ي الت كما يمكن أن تصدر هذه العقوبات السالبة للحقوق على الشخص المعنوي مباشرة، و

ال في الح تترجم على سبيل المثال في شكل السحب النهائي لرخصة استغلال المنشأة، كما هو

  مجال الكهرباء و توزيع الغاز.

 

 : اللجنة المصرفية أ*

ا على ممثلي المؤسسة، كإنهاء مهام شخص أو أكثر  قد تقرر هذا النوع     من الجزاءات إمَّ

 رة أو تقرر جزاءات من هذا النوع من  هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع عدم تعيين قائم بالإدا

للمؤسسة باعتبارها شخص معنوي ، التي تلجأ إليها اللجنة في حالة إخلال بنك أو مؤسسة 

تنظيمية المتعلقة بنشاطه، تتمثل في المنع من ممارسة مالية بأحد الأحكام التشريعية و ال

 1بعض العمليات و غيرها من أنواع الحد من ممارسة النشاط، بالإضافة إلى سحب الاعتماد

و لقد تم ذلك إزاء أربع بنوك خاصة، و هو شأن الخليفة بنك، البنك التجاري و 

 (BCIA)الصناعي

La compagnie algérienne de banque, la banque générale 

méditerranéenne.2 

ة مصرفياد هي صلاحية موزعة بين اللجنة الـمـتجدر الإشارة  إلى أن سلطة سحب الاعت

 :و مجلس النقد و القرض الذي يتولى السحب النهائي في الحالات التالية 

 إذا لم تصبح الشروط التي تخضع لها الاعتماد متوفرة _

 _ بطلب من صاحب الاعتماد

  شهر  12لم يتم استغلال الاعتماد لمدة  إذا _

 .3أشهر 6إذا توقا النشاط موضوع الاعتماد لمدة  _

                                                
  معدل و متمم، المرجع السابق. ، يتعلق بالنقد و القرض،03/11من الامر 114أنظر المادة  - 1

 2.                     , droit de la régulation économique, op cit, p 33R.ZOUAÏMIA -

                                                      
 .المرجعنفس ، يتعلق بالنقد و القرض ، معدل و متمم،  03/11 من الأمر 95أنظر المادة   - 3
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 لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة:ب* 

إذا كان إجراء سحب الاعتماد في المجال البنكي و المصرفي يكون في حق البنوك و      

قيم المنقولة يصدر ي مجال بورصة الفإن سحب الاعتماد ف ،لمؤسسات المالية كما رأينا سابقاا

و هو  ،حصول على الاعتماد من طرف اللجنة. الذي يزاول هذا النشاط بعد الفي شأن الوسيط

قرار ضروري لإنشاء مؤسسة القرض و لوجودها القانوني، و كذا سحبه يعني وضع حد 

إنهاء نشاط الوسيط لحياة البنك أو المؤسسة المالية ، الأمر الذي يستتبعه تصفية المؤسسة، و 

 .1نهائيا في المجال البورصي

   

   لجنة ضبط الكهرباء و الغاز:ج*  

يمكن لهذه اللجنة في حالة التقصير الخطير سحب استغلال المنشأة نهائيا، إضافة إلى     

 2عقوبات أخرى تتمثل في المنع من ممارسة النشاط المهني أو الاجتماعي موضوع المخالفة

 ئي لإحدى المؤسسات التي يملكها الشخص المعاقب أو بعضها أو جميعها.الإغلاق النها

بعض  بما أن القانون منح لسلطة الضبط حق إصدار عقوبات، فان كان لا بد من وضع  

ن الضما استعمال هذه السلطة، ولعل أهمها الضمانات حتى لا تتعسا هذه الأخيرة في

، لم 2002/01لس الدولة، إلا أن القانون المتعلق بحق الطعن في قرارات اللجنة أمام مج

جد أن المدة المدنية ن من قانون الإجراءات 28يحدد مياد الطعن،وبالرجوع إلى أحكام المادة 

 هي شهران.

 

 الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية:د* 

ية ، المتعلق بالمناجم، للوكالة الوطنية للممتلكات المنجم01/10لقد خول القانون رقم       

 .3ت التالية:من صاحبه في حالا لطة السحب النهائي للسند المنجميس

                                                
تاااواتي نصااايرة، المركاااز القاااانوني للجناااة تنظااايم عملياااات البورصاااة و مراقبتهاااا، المرجاااع الساااابق،  - 1

 .144ص
 يتعلق بالكهرباء و نقل الغاز...، المرجع السابق. 01 /02، من القانون 149أنظر المادة  - 2
 ، يتعلق بالمناجم، المرجع السابق.01/10من القانون رقم ، 91أنظر المادة  - 3

جمياة و د كيفيات مانح الساندات المند، يح2002فيفري  06، مؤرف في 02/56تنفيذي رقم المرسوم ال -  

 .2002، صادر في 11ر عدد  إجراءات ذلك، ج
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 و الأتاوى خلال سنتين متتاليتين لم يدفع الرسوم إذا -

د بهال إذا -  م يفي بالالتزامات التي تعَهَّ

 تطبيقه.خذة لللشروط و الالتزامات الناجمة عن هذا القانون و النصوص المت بيستجيلم  إذا -

لة ين الدوبرمة لى تنفيذ الشرط الخاص و المتعلق بتسوية الخلافات و العقود المبعلاوة ع     

ه و كل صاحب رخصة أو امتياز، فإن قرار سحب السند المنجمي أو تعليقه يخول صاحب

 الحق في الطعن أمام الجهة القضائية الإدارية.

 

 مجلس المنافسة:و* 

جلس المنافسة، ويملك تأكد الطابع الإداري لمالمتعلق بالمنافسة  03-03وفقا للأمر رقم      

سلطة اتخاذ قرارات وعقوبات إدارية قصد وضع حد للممارسات التي توصا هذا المجلس 

 .1بأنها مقيدة للمنافسة وفق لأحكام قانون المنافسة 

رغم  داريةوالمؤكد من خلال الأمر السالا الذكر، أن مجلس المنافسة يحتفظ بطبيعته الإ

 ة.داريإما يصدر عنه تعتبر بمثابة قرارات  يفة شبه قضائية، وبالتالي فإنَّ قيامه بوظ

افسة ة للمنالممارسات المنافي إحدىإذا أثبتت التحقيقات أن الأفعال المنوه بها تشكل  

ملك ، فإن مجلس المنافسة ي03/03 الأمرمن  12و  -11-7-6 المنصوص عليها في المواد

 المؤسسات.الأوامر لوقا تلك  إصدارسلطة 

رمي إلى من نفس الأمر على أنه:" يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ت 45تنص المادة  

عة لمرفواالمعاينة المقيدة للمنافسة عندما تكون العرائض و الملفات  تللممارساوضع حد 

 إليه و التي يبادر هو بها، من اختصاصه..."

ابعا سلبيا مثل الأمر بالامتناع عن و عليه فإن الأوامر الصادرة عن المجلس قد تتخذ ط

إلى قرار مجلس المنافسة الجزائري  الإشارةيمكن  الإطارالقيام بممارسة معينة. و في هذا 

                                                
، المرجاع 03-03 الأمار رقام 06-95المركز القانوني لمجلاس المنافساة باين الأمار رقام  -ناصري نبيل 1

 .41ص  السابق،
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ه أمرا إلى المؤسسة الوطنية للصناعات  فورا عن الممارسات  الالكترونية بالكاّ الذي وجَّ

 .95/061 من الأمر رقم 7المحظورة. بموجب المادة 

 

 الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة قوبات الماليةثانيا: الع

تعتبر العقوبة المالية ذلك الجزاء الذي يلحق الذمة المالية للشخص المخالا. و هي في    

ا 2هذا تشترك مع الغرامة المالية الجزائية، باعتبارها مبلغا ماليا يدفع إلى الخزينة العامة . أمَّ

ريقة تقييم العقوبة. فإذا كانت الغرامة الجزائية محددة مسبقا وجه الاختلاف بينهما يكمن في ط

ن تحديد العقوبة المالية الموقعة من طرف سلطات إبالحد الأقصى، ف في قانون العقوبات

 .3خضع إلى معايير مختلفة، تختلا من قانون الضبط إلى آخرتالضبط، 

 

 اللجنة المصرفية: * 1

رفية بالإضافة ن اللجنة المصإف المتعلق بالنقد و القرض 03/11 من الأمر114وفقا للمادة     

ا بدلا ،إلى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة افة ا أو إضعنه يمكن أن تقضي اللجنة إمَّ

سة و المؤسنك أإليها، بعقوبة مالية تكون مساوية على الأكثر للرأسمال الأدنى الذي يلزم الب

 المالية بتوفيره.

، لهذه اللجنة في تقدير قيمة العقوبة 4منح المشرع سلطة تقديرية واسعة هذا ما يدل على

 .المالية معتمدة في ذلك على معيار الرأسمال

 

 

                                                
، يتعلق بالممارسات المرتكبة من 1999جوان  23، مؤرف في 01-ق-99مجلس المنافسة، قرار رقم  - 1

طرف الوطنية للصناعات الالكترونية، )وحدة سيدي بلعباس(، غير منشور. نقلا عن كتو محمد الشريا، 

 .348المرجع السابق، ص 
 .35ص ص القمعي للسلطات ......، المرجع السابق،الاختصا عيساوي عز الدين، -2

                                                                                                                                 
3et la régulations  autorités administratives indépendantes es, lR.ZOUAÏMIA -

économique en Algérie, op.cit, p97.  
4 -R.ZOUAÏMIA, «  les fonctions répressives des autorités administratives 

indépendantes »,op cit , p 125. 
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 :و مراقبتها صةتنظيم عمليات البورلجنة * 2

ل المشرع الجزائري لغرفة التأديب سلطة فرض غرامات مالية، يحدد مبلغها لقد خوَّ      

بمعنى أن  بلغ يساوي الربح المحتمل تحقيقه بفعل الخطأ المرتكببعشر ملايين دينار، أو بم

ضمانة من بين الضمانات المعترف بها للمتهم و المتمثلة في مبدأ  ىالمشرع الجزائري راع

شير إلى أنَّ اللجنة اعتمدت معيار تحديد قيمة الغرامات نما .ك1 تناسب الجريمة مع العقوبة

 بالدينار.

حكام نلاحظ أن سلطة لجنة البورصة في توقيع العقوبات المالية جد و على ضوء هذه الأ    

 محدودة و مقيدة، بحجة أن المشرع هو الذي يتكفل بتحديد نسبة الغرامات المالية، و عليه فإن

فا خلار في مجرد إصدار العقوبة و النطق بها فقط، تظهغرفة التأديب و التحكيم سلطة 

ث اكتفى المشرع بتحديد الحد الأقصى للغرامة المالية و للوضع في مجال النقد و القرض، حي

مر الذي أو المؤسسة المالية بتوفيره، الأالذي يساوي رأس المال الأدنى الذي يلزم البنك 

يجعل اللجنة المصرفية تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تحديد نسبة أو مبلغ الغرامة المالية 

  .2مقارنة بلجنة البورصة

 

 هرباء و الغاز:لجنة الك* 3

خرى هناك تنوع في العقوبات التي تصدر من طرف اللجنة، إذ نجد عقوبات مالية وأ 

مثل في فتتلمالية اإليها سابقا، أما العقوبات  الإشارةبالنسبة لهذه الأخيرة تم  مقيدة للحقوق.

  كل متعامل لا يحترم:التي تصدر في حق ، 149الغرامة المنصوص عليها في المادة 

 ع.التوزيالقواعد التقنية للإنتاج والتصميم وتشغيل الربط واستخدام شبكات النقل و _  

ط فتر شروديها القواعد التي تحدد الكيفيات التقنية والتجارية لتموين الزبائن والتي يحتو -

 .27الامتياز المذكورة في المادة

 قواعد النظافة والأمن وحماية البيئة. -

 جبات المرفق العامالقواعد الناتجة عن تطبيق وا -

                                                
  .ة القيم المنقولة، المرجع السابق، يتعلق ببورص93/10من المرسوم التشريعي  55أنظر المادة  -1

 autorités administratives  tions répressives desles fonc , «R.ZOUAÏMIA -2 

indépendantes », op cit, p127.     
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مال أعمن رقم  %3، في حدود 141ويحدد مبلغ الغرامة المنصوص عليها في المادة      

غ ويرفع المبل مليون دينار، 5السنة الفارطة للمتعامل مرتكب المخالفة، دون أن يفوق المبلغ 

 .مليون دينار10في حالة العود، دون أن يفوق المبلغ  % 5إلى 

نار إلى مليون دي 5أشهر إلى سنة، وبغرامة من  3ة عقوبة الحبس من كما تصدر اللجن    

و أهرباء، للك مليون دينار.كل من قام ببناء أو استغلال منشأة إنتاج كهربائي أو خط مباشر10

 .قناة مباشرة للغاز دون رخصة

قم معيار الغرامة المحددة و معيار ر عتمد أسلوب المزج بين معيارينت اإذً  هذه الهيئة   

أعمال المتعامل مرتكب  من رقم %03جنة بتوقيع غرامة في حدود لالأعمال. بحيث تقوم ال

دون أن  %5دون أن يفوق مبلغ خمسة ملايين دينار و يرفع في حالة العود إلى  .المخالفة

 1يفوق عشر ملايين دينار

 

 لجنة الإشراف على التأمينات:* 4

تحديد يارين لأمينات، فقد مزجت هي الأخرى بين معأما فيما يتعلق بلجنة الإشراف على الت   

ن أللجنة  يمكن لأعمال. بحيثاالعقوبة المالية ، هما معيار تحديد قيمة الغرامة و معيار رقم 

 لية:ت التافي الحالا وهذا المخالفاتلطائفة معينة من  تفرض غرامات محددة القيمة بالنسبة

 ق الأجلية وفين التزامها برفع التقارير السنوإذا لم تنفذ شركات التأمين وإعادة التأم-

ليها غرامة جوان من كلّ سنة إلى لجنة التأمينات فإنهّا تفرض ع 30المحددّ لها كآخر أجل 

 د ج. 10.000تأخير تقدرّ بـ 

إذا منحت لها فرصة الاستفادة من تمديد لهذه المهلة، ورغم ذلك لم تلتزم بإرسال تلك -

 .2د ج 100.000تضاعا إلى التقارير فإنّ الغرامة 

في حالة عدم إبلاغ لجنة الإشراف على التأمينات بمشاريع تعريفات التأمينات الاختيارية قبل -

 .3د ج 1.000.000تطبيقها، تتعرّض شركات التأمين وإعادة التأمين إلى غرامة قدرها 

                                                
 يتعلق بالكهرباء و نقل الغاز...، المرجع السابق. 02/01من قانون  148أنظر المادة  -1
 مرجع سابق.ال، 06/04القانون رقم  من 48ة الماد لة بموجبالمعد 1 مكرر 243ة الماد -  2
 . مرجعنفس ال ،06/04القانون رقم من  51ة لة بموجب المادالمعد 248ة دالما -  3
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ين على تأمد ج في حالة عدم حصول شركة التأمين وإعادة ال 1.000.000غرامة تقدرّ بـ 

لم  07-95قم من الأمر ر 227ة دة. وفي هذا الصدد نلاحظ أنّ الماتأشير لوثائقها التأمينيّ 

ت أو ينالتأمق بمن له صلاحية وضع هذه التأشيرة هل يدخل في اختصاص ال فيما يتعلعدَّ ت  

 لجنةل ضمن اختصاصات الة، لكن منطقياً يفترض أن تدخمن طرف الوزير المكلا بالمالي

 ة وإعادة التأمين.الشركة التأميني ،ها هي التي تراقب التزاماتام أنما د

د الصد كما اعتمد المشرّع في تحديد هذه العقوبات على معيار رقم الأعمال. وفي هذا

 يطبق العقوبات التالية:

بيةّ لتسعيرة عند مخالفة شركة التأمين وإعادة التأمين وفروع شركات التأمين الأجن-

 .1% من رقم الأعمال 1ض لغرامة لا تتعدىّ جبارية تتعرالتأمينات الإ

ن أو فروع شركات التأمين الأجنبية الأحكام عندما تخالا شركة التأمين أو إعادة التأمي-

 .2% من رقم الأعمال 10ق غرامة تقدرّ بـ القانونية المتعلقة بالمنافسة فإنهّ تطب

 

 مجلس المنافسة:* 5

معاقبة ذلك بال ، ومال لتحديد قيمة العقوبة الماليةيار رقم الأعاعتمد مجلس المنافسة مع     

 من رقم الأعمال. %7على الممارسات المقيدة للمنافسة بغرامة لا تفوق 

كما يعاقب المجلس على عمليات التجميع و التي أنجزت دون ترخيص المجلس، و تلك 

 .3لم يتم احترامها التي تمت بترخيص منه، وبشروط

ق الأمر بمخالفة صدرت عن شخص طبيعي أو معنوي أو منظمة مهنية لا تملك أما إذا تعل

 .4ملايين دينار كعقوبة مالية 03رقم أعمال محدد، يوقع المجلس غرامة لا تتجاوز 

 

 

 
                                                

 مرجع سابق. ال، 06/04القانون رقم  منر مكر 245المادة أنظر  -  1
مناه،  52ة فاي المااد 07-95لمعادل للأمار رقام ا 06/04القاانون رقام  من 1مكرر  248ة المادأنظر  -  2

 . مرجعنفس ال
 تعلق بالمنافسة، المرجع السابق.ي، 03/03ن الأمر ، م62-61-56أنظر المواد  -3
 تعلق بالمنافسة، نفس المرجع.ي، 03/03من، الأمر  56ر المادة أنظ -4
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 ثالثا: العقوبات التكميلية

 لمعني بهاانقصد بالعقوبات التكميلية، تلك العقوبة التي تفرضها سلطة الضبط على      

ل في ة" تتمثماليافة إلى العقوبة الأصلية "عقوبات مقيدة أو سالبة للحقوق و العقوبات البالإض

حظ ا يلانشر القرارات الصادرة عن سلطات الضبط الاقتصادي أو تعليقها أو توزيعها. و م

رائد جر ) على هذا الإجراء، هو أن المشرع في القوانين التي أجازته لم يحدد طريقة النش

غرقها لتي يستة اا ولا المدبوعية، قنوات تلفزيونية...( و لا الأماكن التي يتم فيهيومية أو أس

 .هاض منالبعإجراء النشر لا تقوم به كل السلطات بل يقتصر فقط على  . إلاَّ أنَّ النشر

أو مستخرجا  أمر بنشر قراري أنالعقوبات المالية  إلى بالإضافةيمكن له  1فمجلس المنافسة

 إذللجنة المصرفية بشأن العقوبات المالية،  الإمكانيةتعليقه. و منحت نفس  أوتوزيعه  أومنه 

من القانون  114ة ديمكنها أن تستعملها كعقوبات أصلية أو تكميلية بحسب الظروف وفقا للما

 55المادة  بالنسبة للجنة البورصة، فالنص الشيءالمتعلق بالنقد و القرض، ونفس  03/11

يمكن أن تكون هذه الغرامات مما يعني أنه و فرض غرامات ..." أو/يقضي بما يلي"... 

و بالتالي تشكل عقوبة مالية أو تكون في شكل عقوبة تكميلية إضافة إلى العقوبات  ،مستقلة

 .2للجنة ضبط قطاع  الكهرباء و الغاز ةكذلك الأمر بالنسب الأخرى الأصلية.

كون تأخرى  يانا تكون أصلية و أحيانافأح بالازدواجية،من هنا يتبين أن العقوبات تتصا 

قوبة عوقع ت، فالهيئة خطيرتكميلية و هذا ما يحقق مبدأ التناسب. فإذا كان الخطأ المرتكب 

م و لاءيت ن أقل خطورة فتختار عقوبة أصلية، حسب ماأصلية و أخرى تكميلية، أما إذا كا

 الفعل المرتكب.

 

 الفرع الثاني

 الإدارية المستقلة تالسلطلي قمعتكييف الاختصاص ال

دراسته يتضمن أعوان اقتصاديين يستثمرون في شتى  الميدان الذي نحن بصدد    

المجالات الاقتصادية و المالية، وهيئات إدارية مستقلة تصدر عقوبات في شأنهم، في كل 

                                                
 .، المرجع السابقتعلق بالمنافسة، ي03/03من الأمر رقم  45/02مادة أنظر ال - 1
، المرجاع واتنبواسطة الق تعلق بالكهرباء و توزيع الغازي، 02/01من القانون رقم  153أنظر المادة  - 2

 .السابق
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 ا به ممناسبة خرق الأحكام التشريعية و التنظيمية، سواء لوجود علاقة سابقة تربطه

د أو الترخيص، مما يوحي بأن تدخل السلطات بتوقيع العقوبات يكون بناء على هذه كالاعتما

العلاقة من خلال السلطة التأديبية. لكن يحدث و تصدر عقوبات حتى في غياب هذه العلاقة. 

بالتالي لابد من تكييا آخر لهذا الاختصاص. و لعل الأمر يكمن في الطابع الإداري للعقوبات 

 كونها هيئات ذات طبيعة إدارية.الصادرة عنها، ل

ت لسلطاكما أن الأمر الذي يدفعنا إلى البحث عن تكييا لهذه العقوبات الصادرة عن ا

ها رة يسميه تاالإدارية المستقلة، هو تردد المشرع بالتصريح عن طبيعة هذه العقوبات. إذ نجد

 تأديبية، و تارة أخرى يسميها بالعقوبات الإدارية.

 

 إلى فكرة العقوبات التأديبية أولا: الاستناد

يتمثل أساس المسؤولية التأديبية في الخطأ الذي يرتكبه الموظا داخل إدارته مثله مثل 

لتقصيري كأساس للمسؤولية او الخطأ  ،الجريمة التي تعتبر أساس المسؤولية الجنائية

اط، و كل خطأ . الخطأ التأديبي هو كل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضب1المدنية

أو مخالفة من طرف الموظا أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه، مما يعرض مرتكبه إلى عقوبة 

 .2تأديبية

مة بفرض خد  تَ سْ و السلطة التأديبية أو سلطة توقيع العقوبات التأديبية هي وسيلة للإدارة الم  

من خلال معاقبة  أو الإدارة العمومية ،احترام النظام الداخلي الذي تسير عليه المؤسسة

و خطورة هذه السلطة تبدو من كونها تضع الإدارة  .الموظا المخل بالتزاماته المهنية تأديبيا

 .3مة في وضعية الحكم و الخصم في نفس الوقتتخد  سْ الم  

                                                
طربيت سعيد، سلطة المستخدم في تسريح العمال تأديبيا، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1

 .03،ص 2001
، يتضمن القانون الأساسي العام 2006جويلية  15، مؤرف في 06/03من الأمر رقم  160المادة  - 2

 .16/07/2006ي ، صادر ف46للوظيفة العمومية، ج ر عدد 
 .31طربيت سعيد، نفس المرجع، ص  - 3
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علاقة اصة كإذن فالعقوبة التأديبية تنطلق من وجود أشخاص تربطهم بالإدارة علاقات خ   

امات لالتزالحق في أن تمارس عليهم سلطة تأديبية عند الإخلال باالتوظيا، مما يمنح لها 

 المهنية، بمعنى أخر فهي بذلك تمارس عليهم سلطتها الرئاسية.

لى عحلا، مهذه الفكرة لو تم إسقاطها على السلطات الإدارية المستقلة لما وجدت لها   

 يمكن لا، و نيين بالعقوبةأساس أنَّ هذه الأخيرة لا تمارس بأي حال سلطة رئاسية على المع

و أتصور ذلك أصلا، حتى بالنسبة للأعوان الاقتصاديين الذين تربطهم علاقة ترخيص 

ذا ، فهو لتوضيح ذلك نذكر مجلس المنافسة على سبيل المثال اعتماد بالسلطة القطاعية،

في كل مناسبة خرق قواعد المنافسة سواء في  من صلاحياته إصدار عقوبات الأخير

في  قوبة لابالع بالرغم من أنه لا تربطه أي علاقة مع المعني عات الاقتصادية أو الماليةالقطا

 .كان تحت رقابة سلطة إدارية أخرى، حتى و إن شكل ترخيص أو اعتماد

إلاَّ أنه يمكن الاستناد في فكرة توقيع العقوبات من طرف السلطات الإدارية المستقلة على  

لم إداري إلى فكرة الإخلال ببنود العقود التي تبرمها، حيث أعوان ليسو خاضعين لها في س

يمكن لها أن تفسخ العقد أو تعدله بإرادتها المنفردة بناء على العلاقة التعاقدية التي تربطها 

 . 1مبه

هذا التبرير هو الذي دفع بالمشرع إلى تكييا الاختصاص القمعي لبعض السلطات     

 عقوبات تأديبية، كما هو الشأن بالنسبة للعقوبات التي توقعها الإدارية المستقلة صراحة بأنها

، في حين تجاهل الإشارة إلى 3و لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة 2اللجنة المصرفية

ذلك بالنسبة لباقي السلطات. مما يستدعي البحث عن تكييا آخر للاختصاص القمعي 

 للسلطات الإدارية المستقلة.

 

 

 
                                                

 .441لباد ناصر، القانون الإداري، المرجع السابق، ص - 1
 ، يتعلق بالنقد و القرض، المرجع السابق.03/11من الأمر  107/02 أنظر المادة - 2
معادل و ماتمم، ، يتعلاق ببورصاة القايم المنقولاة 93/10، مان المرساوم التشاريعي 5-51أنظر الماواد  - 3

 المرجع السابق.
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 اد إلى فكرة القرارات الإداريةثانيا: الاستن

ي تمارس الأجهزة الإدارية بصفة عامة صلاحياتها عن طريق وسيلتين تتمثل ف    

 حقا في دارةالقرارات الإدارية و العقود الإدارية، هذه الأخيرة بالرغم من أنها تعطي للإ

ن ع يغني لالك ذ توقيع عقوبات على المتعاقد معها الذي يخل بالتزاماته التعاقدية، إلاَّ أنَّ 

عاقد و المت دارةنشأ بداية بإرادة طرفيه)الإالطابع التعاقدي لها. حيث أنَّ العقد الإداري يَ 

 لمستقلةارية ة عن السلطات الإدامعها(و هذا ما لا يمكن القول به بالنسبة للعقوبات الصادر

 مما يجعل إضفاء الطابع الإداري عليها أقرب إلى المنطق.

ات قرار هاة بأنوصل إلى تكييا العقوبات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلإنَّ الت    

 لتعرياذلك انطلاقا من ا ماديو  عضويلى معيارين أساسيين: إدارية، يكون بالاستناد إ

 الممنوح للقرار الإداري.

لقرار الإداري لا يكون أن ا 1، يرى الباحثين في القانون الإداريقبل تعريفهلكن   

وعا و لا منتجا لآثاره، إلا بحضور كافة أركانه المتمثلة في الشكل، السبب، المحل مشر

 الاختصاص و الغاية. و لم يشبها أي عيب، و إلا كان القرار باطلا.

ف القرارات الإداريإلى ما سبق،  بالإضافة  ة بأنها عمل قانوني من جانب واحد تعرَّ

حدث آثار قانونية بإنشاء وضع ة في الدولة، و ي  يصدر بإرادة منفردة لإحدى السلطات الإداري

 .2قانوني جديد أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني قائم

قاط بناء على هذا التعريا، واعتمادا على المعيارين العضوي و المادي، يمكن إس 

لة مستقعة من طرف السلطات الإدارية القَّ وَ ار الإداري على العقوبات الم  رعناصر الق

 تكييا لها. للتوصل إلى

 

يعتمد هذا المعيار على الجهة المصدرة للقرار، بحيث يوصا القرار * المعيار العضوي:  1

 إداريا إذا صدر عن هيئة إدارية.
                                                

أنظر بودريوة عبد الكريم، القضاء الإداري في الجزائر، الواقع و الآفاق، مجلة مجلس الدولة، عدد  - 1

 .20، ص 2005، 06

عربي، لفكر السليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، الطبعة الخامسة، دار ا -  

 .1984القاهرة، 
 .333ناصر، القانون الإداري، المرجع السابق، ص  ادلب  -2
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يتبين  ستقلة،للسلطات الإدارية المبالرجوع إلى النصوص القانونية المنشئة و المنظمة    

 سةلمنافانه، ويتعلق الأمر بمجلس مأنّ المشرع كان صريحا في منح الصفة الإدارية لبعض 

و لجنة  منجمية،ة الالمنجمية، الوكالة الوطنية للجيولوجيا و المراقب تالوكالة الوطنية للممتلكا

د للموار طنية، السلطة الوطنية المكلفة بضبط المياه، و الوكالة الوالإشراف على التأمينات

ا باقيالصيدلانية المستعملة في الطب البشري لطة ضبط كسة السلطات الإدارية المستقل . أمَّ

نتاج است فيمكنالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز. 

ي نظر فالجهة القضائية المختصة بالة انطلاقا من عدة عناصر، وأهمها طبيعتها الإداري

ة، مما لدولاتمثلة في مجلس الطعون الموجهة إلى القرارات و العقوبات الصادرة عنها، و الم

 يضفي الطابع الإداري على هذه السلطات.

 

ار م قريعتمد هذا المعيار على مجموعة عناصر إذا توفرت، كنا أما * المعيار المادي:2

 إداري بالإضافة طبعا إلى المعيار العضوي.

تيازات السلطة بام لابد من أن تتمتع الهيئة المصدرة للقرار :امتيازات السلطة العامة*      

لى الصلاحيات التي إدارية المستقلة، بالنظر وهذا العنصر متوفر في السلطات الإ ،العامة

و مثال ذلك: حق التفتيش و  و على غيرها من الأفراد العاديينمما يجعلها تسم تتمتع بها قانونا

عوان ؤقت أو النهائي للأميقاف الالرقابة، عدم الاحتجاج أمامها بالسر المهني، الإ

 .1لى غير ذلك من الصلاحياتإ الاقتصاديين من ممارسة أنشطتهم...

ن ، فإبمعنى أن الإدارة عند إصدارها لقرار ماداري: الانفرادي للقرار الإالطابع *     

دون مشاركة الطرف المعني بناءا على سلطتها التقديرية، و  ذلك بمحض إرادتها المنفردة

الإداري عن العقود الإدارية التي تصدر وتتم بإرادتين معا هما  و هذا ما يميز القرار بالقرار.

 .2إرادة الإدارة و إرادة الفرد المتعاقد معها

ن العقوبات التي تصدرها تكون نابعة عن بة للسلطات الإدارية المستقلة، فإبالنس     

توجه ن كانت غالبا ما اركة من المعني بالعقوبة، حتى وإإرادتها المنفردة، و دون مش

                                                
 .45عيساوي عز دين، المرجع السابق، ص  - 1
، 2005مبادئ و أحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  محمد رفعت عبد الوهاب، - 2

 .473ص 
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إعذارات سابقة إلا أن هذه الإعذارات لا تشكل بأي حال إشارة للمخالا حول طبيعة المخالفة 

 ، و رغبة منها في تجنب العقوبة.عوة لتدارك الأمر من طرف المعنيأو مقدارها، إنما د

دون  ،فرديةهذه الخاصية تتعلق بالقرارات الإدارية النسبية أثار القرار الإداري: *     

سلطات بة للوهذا العنصر وارد بالنس -التي تصدر بطريقة عامة ومجردة-رات التنظيمية القرا

ان اء كمس إلا الشخص المخالا سون العقوبات الصادرة عنها لا تالإدارية المستقلة، لأ

ل بقط، و هذا لا يعني أن العقوبة يجب أن تصدر في شأن شخص واحد ف ا أو معنويا.يعيبط

ع ي الطابثل فعقوبة جماعية. و هذا لا يتنافى مع العنصر السابق المتميمكن كذلك أن تكون ال

دة الفردي للعقوبة، طالما أن هؤلاء الأشخاص محددون، كأن يعاقب مجلس المنافسة ع

 مؤسسات محددة في حالة خرق شروط التجميع. 

ذ بصفة فَّ نَ ات ت  يقصد به أن الإدارة لها سلطة اتخاذ قرار* الطابع التنفيذي للقرار الإداري:     

آليَّة، و دون اللجوء إلى القاضي ليمهره بالصيغة التنفيذية، و هذا الامتياز يسمى " امتياز 

، و هذه الخاصية تنطبق على السلطات Le privilège du préalable"1 الأسبقية" "

هذا يؤكد  لى النصوص المنشئة و المنظمة لهاالإدارية المستقلة، و الرجوع بطبيعة الحال إ

 .2القول

إذن وباستقراء خصائص القرارات الإدارية، يتبين أنها تتطابق مع خصائص     

ر لقرااإعطاء طابع  يمكنالجزاءات الصادرة عن السلطات الإدارية المستقلة، و بالتالي 

 الإداري لهذه الجزاءات.

ية فرغم كون في الحقيقة يصعب إيجاد مرجعية معينة لتكييا عقوبة بأنها إدارية أو تأديب  

هذه الهيئات ذات طابع واحد، إلاَّ أنَّ المشرع لم يتبنى موقفا واحدا تجاهها، فإذا كان صريحا 

                                                
 .349المرجع السابق، ص ،لباد ناصر - 1
ماان القااانون رقاام  48تعلااق بالنقااد و القاارض، و المااادة ي، 03/11 ماان الأماار رقاام 107أنظاار المااواد  - 2

، يتعلااق بالمناااجم. إذ نجااد أن المشاارع قااد ماانح للمعنااي بالعقوبااة الصااادرة عاان الساالطات الإداريااة 01/10

المستقلة، حق الطعن فيها قضائيا. إلاَّ أنَّ هذا الطعن لا يوقا تنفيذ العقوبة، مما يفيد أن هذه العقوباات قابلاة 

 لتنفيذ بمجرد صدورها، و دون حاجة إلى اللجوء للقضاء. ل
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بشأن العقوبات التي تنطق بها بعض السلطات الإدارية المستقلة، إلاَّ أنَّه بمناسبة الهيئات 

 .1الأخرى لم يكن كذلك

بالسلطات الإدارية المستقلة، نجد أنه النصوص القانونية المتعلقة  إلاّ أنه بالرجوع إلى

عوان، كسلطة ضبط قة مع إحدى الأبالرغم من كون بعض سلطات الضبط ترتبط بعلاقة ساب

البريد و المواصلات، لجنة ضبط الكهرباء والغاز، الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية. إلا 

و التنظيمية توقع عليهم إخلال هؤلاء المتعاملين بإحدى النصوص التشريعية أنه في حالة 

الهيئات المذكورة سابقا عقوبات إدارية لم يشأ المشرع أن يكيفها بالتأديبية. في حين بالرجوع 

إلى القطاع المالي، نجد كل من اللجنة المصرفية و لجنة تنظيم عمليات البورصة و 

الأحكام  ، في حالة إخلال المؤسسات الممارسة لمهنة الصرف و البورصة لإحدى2مراقبتها

المعمول بها، و كذا الإخلال بالقواعد المتعلقة بأخلاقيات المهنة، توقع  التشريعية و التنظيمية

 على أصحابها عقوبات إدارية كيفها المشرع صراحة بالعقوبات الإدارية التأديبية.

لابد  ةلتأديبيلة باإذن لتكييا العقوبة الإدارية التي توقعها بعض السلطات الإدارية المستق   

 .لمهنةإلى الإخلال بالقواعد المتعلقة بأخلاقيات ا بالإضافةمن وجود علاقة سابقة ، 

 

 المطلب الثاني

 ي للسلطة التنفيذيةتأديبالاختصاص ال

سيما لامالي السلطة التنفيذية صلاحياتها مبدئيا في ضبط المجالين الاقتصادي و ال تتولى

 إلاَّ  .قلةمستدارية البواسطة السلطات الإ لتنظيميةحكام التشريعية و اة للأفي قمع كل مخالف

ي ن أفي شأ ،طاعات لتصدر بنفسها قرارات فردية قمعيةأنها لا تزال تتدخل في بعض الق

 .عوان و ذلك سواء في المجال المالي أو الاقتصاديدرة من أحد الأمخالفة صا

شخاص الأت في شأن وبا، عندما تصدر السلطة التنفيذية عققد يبدو هذا الأمر طبيعي 

عندما تختص سلطة  ظيمية، و لكن ما هو غريب هوحكام التشريعية و التنخالفين للأالم

                                                
  لة في المجال الاقتصادي و الماليالسلطة القمعية للهيئات الإدارية المستق عز الدين، عيساوي - 1

 .49ص المرجع السابق،
، 93/10من المرسوم التشريعي  55المادة لمرجع السابق، و ، ا03/11من الأمر  107أنظر المادة  -  2

 لمرجع السابق.ا
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ليمارس  من منح ترخيص أو اعتماد لأحد الأشخاصبإصدار قرار إداري يتض إدارية معينة

يئة إدارية هنشاط اقتصادي أو مالي معين في إطار ممارستها لسلطة الرقابة، ثم تتدخل 

إصدار قرار إداري آخر يتضمن توقيع العقوبة بسحب هذا الترخيص أو الاعتماد ب خرىأ

 . نشاطهذا الالتشريعية و التنظيمية لعندما يخالا الأحكام 

، التي أكد الاجتهاد القضائي قاعدة توازي الأشكالهل يجسد هذا التصرف بعبارة أخرى 

فمن المعروف و كما سبق ذكره  في أكثر من قرار قضائي، مبدأ احترام الأشكال الجوهرية.

، الشكلالقرار الإداري لا يكون مشروعا و منتجا لآثاره إلا باحترام كل أركانه و هي 

السبب، الاختصاص ، المحل و الغاية و لم يشبها أي عيب. ففيما يخص ركن الشكل، ينبغي 

إذ قد يترتب  الركن.احترام الأشكال المنصوص عليها قانونا و إلاَّ اعتبر القرار معيبا في هذا 

. و من بين هذه الأشكال 1على عدم الالتزام بالأشكال الجوهرية، بطلان القرارات الإدارية

ة للقرار الأول في رد  صْ الجوهرية التي لابد من احترامها، نجد أنه من المفروض السلطة الم  

القرار  صدارذات الجهة الإدارية التي تختص بإ حداث هذا النشاط، هيمنح الترخيص لإ

 . زالة هذا النشاطبسحب الترخيص و بالتالي إ الإداري الذي يتضمن توقيع العقوبة

قلة ة مستو بما أن السلطة التنفيذية تتدخل في النشاطات الخاضعة لإشراف سلطات إداري

        .نريد أن نتأكد من مدى احترام السلطة التنفيذية لهذه القاعدة

 

 الفرع الأول

 في المجال الماليللسلطة التأديبية لتنفيذية ممارسة السلطة ا

ي سحب فهنا بصلاحية الوزير المكلا بالمالية بإصدار عقوبات تتجسد يتعلق الأمر    

هو أن  لاحظهو ما ن .و قطاع التأميناتالترخيص أو الاعتماد و ذلك في قطاع القيم المنقولة 

بقة بة السالرقاة التنفيذية لممارسة اهذين القطاعين هم ذات المجالات التي تتدخل فيها السلط

و ، قولةبحيث تتولى ترخيص ممارسة نشاط شركة الرأسمال الاستثماري في قطاع القيم المن

نشاط ا الشراف على التأمينات تمارس رقابة واسعة على هذفي قطاع التأمين أصلا لجنة الإ

 دون سلطة منح الترخيص أو الاعتماد.

                                                
 .234مبروك حسين، تحرير النصوص القانونية، المرجع السابق، ص  - 1
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   ولةفي قطاع القيم المنق :أولا

بناء على طلب شركة  ،يقرر الوزير المكلا بالمالية سحب رخصة ممارسة النشاط

الرأسمال الاستثماري، أو بناء على تقرير خاص من محافظ الحسابات بسبب الإخلال 

أو الوزارة  الخطير بالتشريع، بناء على تقرير لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها و/

 .1صبحت الشركة لا تستوفي الشروط المحددة في هذا القانونالمكلفة بالمالية، إذا أ

أما فيما يتعلق بالشروط اللازمة لسحب رخصة الممارسة، فهي منصوص عليها في 

( ستين يوما من تاريخ تبليغ 60بحيث يتم ذلك في غضون ) 2 08/56المرسوم التنفيذي 

بيان أسباب السحب المزمع عذار الذي يوجهه الوزير المكلا بالمالية إلى الشركة مع الإ

، أن تقدم أي عنصر الإعذار( يوما ابتداء من تاريخ تبليغ 60القيام به. و للشركة مهلة ستين)

 يثبت احترامها للشروط التي كانت سببا في اللجّوء إلى إجراءات سحب الرخصة.

ن ية، يعلر كافأو إذا اعتبرت الأدلة المقدمة غي ،و في حالة عدم تقديم الشركة للأدلة    

 الوزير المكلا بالمالية سحب الرخصة.  

ورا فيجب على شركة الرأسمال الاستثماري ، في حالة سحب الرخصة منها أن تتوقا   

قانون مكرر من ال 715عن نشاطها، ويتم حلها طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 

 التجاري المعدل و المتمم.

 

 في قطاع التأمينات :ثانيا

اها ل العقوبات التي تفرضها لجنة الإشراف على التأمينات و التي استعرضنمن خلا

 عنويةزودها بحق إصدار عقوبات مالية، و أخرى مسابقا، نلاحظ أنّ المشرّع الجزائري 

 أو دون عيينو التوبيخ( بالإضافة إلى إيقاف مؤقت لواحد أو أكثر من المسيرين بت الإنذار)

 تعيين وكيل متصرف مؤقت.

عنى آخر لجنة الإشراف على التأمينات ليس من صلاحيتها أن تسحب الاعتماد من بم 

ن أو فروع شركات التأمين الأجنبية أو تتدخل لتحويل إحدى شركات التأمين وإعادة التأمي

                                                
 ، يتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المرجع السابق.06/11من القانون  15أنظر المادة  - 1
، يتعلااق بشااروط ممارسااة نشاااط شااركة الرأساامال 08/56ماان المرسااوم التنفيااذي  11انظاار المااادة  - 2

 المرجع السابق. الاستثماري،
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القطاعات الأخرى كاللجنة ة، وهذا إذا ما قورنت ببعض هيئات الضبط في مبالغها المالي

هذا أمر منطقي فباعتبارها محرومة من سلطة منح التراخيص  و المصرفية ولجنة البورصة،

أو الاعتماد، بل يقتصر دورها في الرقابة اللاحقة للسوق أي مدى احترام النصوص 

المشرع  حيث تركالتشريعية و التنظيمية، فلا يمكن تصور إصدار اللجنة عقوبات بسحبه 

 نص المادة على ما يلي:. إذ ت1ةلاختصاص الوزير المكلّا بالمالي المسألة هذه

على  ا بالمالية بناء على اقتراح من لجنة الإشرافلرها الوزير المكعقوبات يقر -

 التأمينات، بعد أخذ رأي المجلس الوطني للتأمينات:

 ي للاعتماد.لالسحب الجزئي أو الك -

 . ظة عقود التأمينأو جزء من محف التحويل التلقائي لكل -

 

 لفرع الثانيا

 في المجال الاقتصادي لسلطة التأديبيةسلطة التنفيذية لممارسة ال

حكام ن للأتتدخل السلطة التنفيذية لضبط المجال الاقتصادي، بفرض عقوبات على المخالفي

فس ن قاتالمواصلات و كذا قطاع المحروالتشريعية و التنظيمية و ذلك في قطاع البريد و 

 ذاكطة ضبط البريد و المواصلات و الملاحظة ندرجها في هذا المجال بحيث نجد أن سل

د فهل عتماالوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات لها صلاحية منح الرخص التصريح و الا

م الذات أية بالعقوبات الصادرة عن السلطة التنفيذية من شأنها المساس بهذه القرارات الفرد

 لا؟.

 

 في قطاع البريد و المواصلات: أولا 

 عمومية صة إنشاء واستغلال شبكاتاحترام المتعامل المستفيد من رخفي حالة عدم      

ل امتثللشروط المقررة بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية، تعذره سلطة الضبط بالا

 ثلاثين يوما. 30جل أللشروط المحددة في الرخصة في 

                                                
مين قة على شركات التاأمين و/أو إعاادة التاأالعقوبات المطب» على:  لة تنصالمعدَّ  241/2 أنظر المادة  -  1

  .....ةوفروع شركات التأمين الأجنبي
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 لمكلاا عذار ولا لشروط الرخصة، يتخذ ضده الوزيرللإإذا لم يمتثل المتعامل       

ة سلط بالمواصلات السلكية و اللاسلكية، و على نفقته بموجب قرار مسبب و باقتراح من

 الضبط، إحدى العقوبتين الآتيتين:

 يوما. 30التعليق الكلي أو الجزئي بهذه الرخصة لمدة أقصاها ثلاثين  -

ض أشهر أو تخفي 3إلى ثلاثة  رالتعليق المؤقت لهذه الرخصة لمدة تتراوح ما بين شه -

 . 1مدتها في حدود سنة

من القانون المتعلق بالبريد و المواصلات:" إذا لم  36فضلا عن ذلك تضيا المادة      

يمتثل المتعامل عند انقضاء هذه الآجال، يمكن أن يتخذ ضده قرار سحب نهائي للرخصة في 

بموجب ت لمنحها". مما يعني أن السحب النهائي للرخصة يتم عَ ب  نفس الأشكال التي اتُّ 

 .332-32مرسوم. طبقا للمواد 

لمعني ا، لا تطبق على  36-35غير أن هذه العقوبات المنصوص عليها في مادتين       

عن  بة. أماكتا بعد إبلاغه بالمآخذ الموجهة إليه و اطلاعه على الملا و تقديم مبرراته إلاَّ 

 سحب الرخصة فلا يتم ذلك إلا في الحالات الآتية:

 عليها في ية المنصوصللالتزامات الأساس حترام المستمر و المؤكد لصاحبهاعدم الا-     

 هذا القانون

 لرسوم أو الضرائب المترتبة عليهاعدم دفع الحقوق أو ا -     

الة الحل أثبات عدم كفاءة صاحبها لاستغلال الرخصة بطريقة فعالة لاسيما في ح -     

 بها.  المسبق أو التصفية القضائية أو إفلاس صاح

 

 في قطاع المحروقات :ثانيا

الذي يتعلق بالمحروقات تم إنشاء و كالتان  05/07من القانون رقم  12وفقا للمادة      

وطنيتان مستقلتان  تتمتعان بالشخصية القانونية و الاستقلال المالي  تدعيان و كالتي 

                                                
، يحادد القواعاد العاماة المطبقاة علاى البرياد و المواصالات....، 2000/03من القاانون  35أنظر المادة  - 1

 ابق.المرجع الس
 ، يحدد القواعد العامة المطبقة على البريد و المواصلات....، المرجع السابق.2000/03 القانون  - 2
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مجال  ضبطها فيالوكالة الوطنية لمراقبة النشاطات و المحروقات. تتمثل الأولى في 

و تدعي في صلب النص " سلطة ضبط المحروقات" ، و الثانية تتمثل في  المحروقات

 و تدعى في صلب النص " النفط".  لة الوطنية لتثمين موارد المحروقاتالوكا

التي تتولى مجموعة من الصلاحيات  ،بالرغم من وجود سلطة ضبط المحروقات      

التنظيم التقني المطبق على  سهر على احتراممن بينها ال نونمن نفس القا 13أوردتها المادة 

النشاطات التي يحمها هذا القانون، احترام دفتر الشروط الخاص بإنجاز منشآت النقل بواسطة 

، دراسة طلبات منح امتياز النقل بواسطة الأنابيب و تقديم توصيات إلى الوزير الأنابيب

على  التشريعية و التنظيمية المتعلقة بهذا القطاعالنصوص  ....احترامالمكلا بالمحروقات

ي، تقدم السلطة توصية إلى الوزير المكلا قمع، إلاَّ أنَّه فيما يتعلق بالمجال الالعموم

بالمحروقات، بسحب امتياز النقل بواسطة الأنابيب في حالة تقصير خطير فيما يخص 

 .1ي تحدد عن طريق التنظيمحسب الشروط الت الأحكام المنصوص عليها في عقد الامتياز

ات ستثمارة الاترقي بعدة مها من بينها، أما الوكالة الوطنية لتثمين مواد المحروقات، تكلا

 .في مجال البحث واستغلال المحروقات، بالإضافة إلى تسليم رخص التنقيب

ن مجاليأن السلطة التنفيـذيـة أثـناء تدخلها لضبط ال اـق يتضح لنـمن كل ما سب   

قتصادي و المالي، تحرص على عدم التعدي على القرارات الصادرة عن السلطات الا

   الإدارية المستقلة و بالتالي احترام قاعدة توازي الأشكال. 

                                                
، يتعلق بالمحروقاات، ج ر، عادد 2005أفريل  28مؤرف في  07-05من قانون رقم  13أنظر المادة  - 1

، ج ر 29/07/2006، مااؤرف فااي 06/10، معاادل و مااتمم بااالأمر رقاام  2005جويليااة  19صااادر فااي  50

 .2006جويلية  30، صادر في 48عدد 
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عت ب    صادي ع الاقتتنوع مجالات القطاـلقد تعددت السلطات الإدارية المستقلة، و تنوَّ

 لكمينب اتحقيق الجاتصر على كي لا يق ،و المالي. و هذا التأسيس المتزايد لهيئات الضبط

مر أمعية، الق حت عملية  تزويدها الفعلي بالصلاحيات التنظيمية و الرقابية وض، أدون الكيفي

ن مشخاص الحريات الفرديةّ للأ ايةحمفالهدف من إيجاد هذه الهيئات هو  .بد منهلا ضروري

ذ إ ،يديةلتقلاأيّ تعسّف، لأنها تمارس صلاحياتها بطريقة محايدة عكس ما كانت عليه الإدارة 

ا تتصرف كخصم و حكم في نفس الوقت، ومن أجل ضمان تحقيق أهدافها وخلق التوازن م

شاط الاقتصادي، وبين الاحتفاظ بدورها في الرقابة على النبين انسحابها من الحقل 

ت موجود في السوق بالأسلوب الجديد، تبنّ  الاقتصادي وبين حقوق والتزامات كل طرف

 ة فيبموجب سلطات الضبط المستقل ،ر من أشكال ممارسة السلطة العامةالدولة شكلا آخ

سلطة توزيع الصلاحيات بين ال، و هو على النحو المستعرض المجال الاقتصادي والمالي

 .يذية و السلطات الإدارية المستقلةالتنف

ه ويد هذه فعلا تم تزو عليه ما توصلنا إليه من خلال دراستنا لهذا الموضوع، هو أن  

وغل الأخيرة بأهم الاختصاصات التي تتطلبها فكرة الضبط الاقتصادي، بحيث نشهد الت

على  قتصرلسلطة التنظيمية، حتى و إن كان الأمر يالتدريجي لسلطات الضبط القطاعية في ا

في افسة شأن مجلس المنبخطى خطوة معتبرة  قد المشرعه لا ننكر أن أنكما حق المساهمة، 

تزويد معظم السلطات  . بالإضافة إلىبخصوص الاختصاص التنظيميالتعديل الأخير 

 ولا أنه إية. قابية أو القمعصلاحيات إصدار القرارات الفردية سواء الرالإدارية المستقلة ب

    بالمقابل تبقى السلطة التنفيذية ذو نصيب معتبر في ضبط هذه القطاعات.

ستقلة ط المالعيب لا يكمن أبدا في توزيع الاختصاص بين السلطة التنفيذية و هيئات الضب

 ، واتإنما ما يعاب على المشرع هو سوء توزيع هذه الصلاحي ،ضرورة لابد منهابل هذه 

أنها السلطات الإدارية المستقلة من صلاحيات جد هامة من ش بعض إقصاءيتجلى ذلك في 

ي من تصادو تحقيق فعاليتها في خدمة المجالين المالي و الاق هةتكريس استقلاليتها من ج

 عظمم لتنفيذية في، إذ نجده حكرا على السلطة امثلا. كالاختصاص التنظيمي ىأخر هةج

رض و باستثناء مجلس النقد و الق .شراف سلطات إدارية مستقلةلإالنشاطات التي تخضع 

 .تحفظبالإضافة إلى مجلس المنافسة و لكن ب لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها،
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ظيمية ات تنقرار لإصدارقد تستغرق السلطة التنفيذية مدة طويلة  الإشكال يكمن في أنَّه 

ي همتها فمتصر رأينا أن السلطة التنفيذية لا تق إذ سبق و أن .تطبيقية تتعلق بهذه القطاعات

ا من هذ . وبل لها مجالات أخرى باعتبارها إدارة كلاسيكية ،ضبط المجال الاقتصادي فحسب

عاجزة عن التصرف لعدم صدور قرارات تنظيمية تبقى سلطة الضبط  شأنه جعل

 قها النصوص التشريعية.وف  ق ِبَّ ط  ت  

تي و التعقيدات ال الفردية تظهر بوضوح التطوراتأما صلاحية إصدار القرارات   

لضبط ايئات هوقع فيها المشرع أثناء توزيعه للاختصاصات بين السلطة التنفيذية و استحدثها 

لية، و رة فعبحيث نجد سلطة إدارية مستقلة، تم تزويدها بالسلطة التنظيمية بصو. الاقتصادي

ن مهي  مراقبة عمليات البورصة، بمعنى د و القرض و لجنة تنظيم وـلس النقـذلك شأن مج

وة ها قلتختص  بوضع أنظمة تخاطب بها الأعوان الاقتصاديين، مع العلم أن هذه الأنظمة 

من السلطات الإدارية  من جانب أخر تتمتع مجموعة                                     ة ـيـزامـإل

 وق بمنحالس حية مراقبة و الرقابة علىالمستقلة إلى جانب الهيئتان المذكورتان سابقا بصلا

ضعت ت حت ترخيص و/ أو اعتماد.... للسماح للأعوان الاستثمار في قطاعات معينة، و 

و فعلا  .سوق. و هذا في إطار ممارسة الرقابة على الإشراف هذه الهيئات الإدارية المستقلة

 نلاحظ  حضور واضح لهذه الهيئات في ضبط هذه القطاعات.

 ة وـيـعـشريتـاديين للنصوص الـفي حالة مخالفة إحدى هؤلاء الأعوان الاقتص هإلاَّ أنَّ  

ي فد تتخذ ن. قالتنظيمية أو في حالة عدم احترام شروط الالتحاق بالمهنة المتعلقة بقطاع معي

 قتصادين الاإجراءات قمعية و هذا أمر طبيعي، فالعو ،حقه السلطة الإدارية المستقلة ذاتها

ته في رغب سواء في المرحلة الأولى، أي أثناء .هنا يجد نفسه يتعامل مع جهاز إداري واحد

لأحكام لخرقه  و كذلك في حالة ،ممارسة الرقابة عليه أثناءأو لاحقا أي  ،المهنة إلىالدخول 

 القانونية.

لأحكام لطة التنفيذية لتوقيع العقوبة على المخالف لتتدخل الس و في مجالات أخرى  

 دالاعتما الترخيص أومنحه بالقرار  تأصدر الجهة التيباعتبارها التشريعية و التنظيمية. 

ظر نجهة بو هي التي تختص بسحبه في حالة خرقه للأحكام التشريعية و التنظيمية.بالتالي 

 .لمبدأ توازي الأشكالتجسيدا هذا يعد  قانونية،
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ا ف. فملكن هذا التداخل في الاختصاص من شأنه إحداث عراقيل تحول دون تحقيق الهد  

و  انلاحظه هو أن السلطة التنفيذية تبقى مسيطرة على نشاطات حساسة تتولى ضبطه

طات ، بالرغم من وجود سلطات إدارية مستقلة تضبط هذه النشابممارسة صلاحيات فعالة

ا على س سلبة هذه الأجهزة الإدارية المستحدثة. و مما ينعكهذا ما يشكك في فعاليبالذات. 

عدم  بي والصعيد الخارجي بحيث هذه الفوضى القانونية من شأنها استبعاد المستثمر الأجن

تتوقف  لا و تشجيعه على الرغبة في استثمار أمواله سواء في المجال المالي أو الاقتصادي.

ي ثل فل نلتمسها في حالات أخطر من ذلك، تتمالفوضى القانونية في هذا الجانب فحسب ب

 ختصاصانزع أين نجد خرق مبدأ تدرج القوانين عندما درسنا مسألة نشاط تحويل الفاتورة 

النقد بالمتعلق  90/10رقم لقانون وفقا لالممنوح لمجلس النقد والقرض،  الاعتمادمنح 

  تدرج القوانين. وهذا يعتبر خرق لمبدأ 65/331المرسوم التنفيذي بموجب والقرض

م كانت النصوص القانونية تظهر جليا تزويد معظم هيئات الضبط بأه إذا و عليه 

لحقة بهذه السفإننا  الاختصاصات، لطات نلاحظ أيضا عدم تجسيد صفة الاستقلالية الم 

ها حتكرتلابد من تسليط الأضواء على عملية تعيين أعضاءها التي  إذ الإدارية المستقلة

                                 نفيذية، فعدم استقلاليتها عضويا يشكك في استقلاليتها وظيفياالسلطة الت

نونيًا رت قابالرغم من هذا نجد أنّ الهيئات الإداريةّ المستقلةّ من جانب آخر قد أط

لحقوق ام ابشكل يسمح باحترام أحد المبادئ الدستوريةّ الهامّة والمتمثلّ في ضرورة احتر

ن لو مياّت الفرديةّ للأشخاص، لكن هذا لا يعني أنَّ اختصاصات هذه الهيئات تخوالحر

صرها كن حالنقائص، فالقرارات التي تتخذها هي قرارات فرديةّ تطبّق حالة بحالة، ولا يم

ورة ة ومنشعامّ  القضائي أو الإداري والإلمام بها لدراستها في حين أنّ القرارات ذات الطّابع

يقيةّ ها الحقأهدافالفرديةّ التي تتخذها ليست كذلك ممّا يصعّب معرفة أسبابها وبينما القرارات 

 كن بشكللها، لذا نجد من الضروريّ أن تقوم هذه الهيئات بنشر القرارات الفرديةّ التي تصدر

 لا يمسّ بالحرياّت والحياة الخاصّة للأشخاص.

ة ي مدونلهيئات الضبط فبالإضافة إلى الإسراع إلى عملية تقنين الأحكام المنظمة 

ه هذ نظرا لتعرض ر معانيهع إليه و تدب  وتحت عنوان التقنين الاقتصادي. ليسهل الرج

 .      النصوص لعملية الإلغاء، التعديل و التتميم بسرعة غريبة
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ه ي لهذكما نلاحظ أيضا أنه آن الأوان لإجراء تعديل دستوري يمس الإطار القانون

هاز ثل أي جملها قلة، لاسيما فيما يتعلق بالصلاحيات المسندة إليها مثالسلطات الإدارية المست

 .، و محاولة تجسيد ذلك واقعياإداري آخر وارد في الدستور

 تقلةللسلطات الإدارية المسما نخلص به دراستنا، هو أن منح الاختصاص القمعي 

نوني قا ميلاد فرعتترتب عنه الاتجاه نحو إقصاء القاضي الجزائي من المجال الاقتصادي ب

من  التساؤل عن مدى انسحاب السلطة التنفيذيةجديد يتمثل في الجزاء الإداري، فهل 

اء إقص النشاطات التي تخضع لإشراف سلطات إدارية مستقلة، يؤدي إلى البحث عن إمكانية

 و التي تقلةالسلطة التنفيذية من الحقل الاقتصادي، و تعويضها بكل السلطات الإدارية المس

 مجلسلتوكيل مهمة الضبط الاقتصادي  ، وستستحدث مستقبلا، أم الاستغناء عن هذه أيضا

     هذا ما يفتح باب آخر للبحث و النقاش.المنافسة فحسب. 
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هرة، ة، القاعربيعبد الله، السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة ال حنفي -6

2000. 

دار الفكر  سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية و القانون الدستوري، دراسة مقارنة، -7

 .1988العربي، بيروت، 

ية، امعوعات الجطربيت سعيد، سلطة المستخدم في تسريح العمال تأديبيا، ديوان المطب -8

 .2001الجزائر، 

 .1994عبد العزيز شيحا، القانون الإداري، الدار الجامعية، بيروت،  -9

وعات لمطبعوابدي عمار، القانون الإداري، النشاط الإداري، الطبعة الرابعة، ديوان ا-10

 .2007الجامعية،الجزائر،

لباد  ، 3داري، الطبعة لباد ناصر، القانون الإداري، الجزء الأول، التنظيم الإ -11

 . 2005للنشر،



 125 

 

ت لعشب محفوظ، القانون المصرفي، سلسلة القانون الاقتصادي، ديوان المطبوعا -12

 .2000الجامعية، الجزائر، 

 

 . 2001ر لعشب محفوظ، القانون المصرفي، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائ -13

ى، دار لأولبي و السلطات التأديبية، الطبعة اعبد الوهاب البنداري، الاختصاص التأدي -14

 الفكر العربي.

 .2008ر، مبروك حسين، تحرير النصوص القانونية، الطبعة الثالثة، دار هومه، الجزائ -15

 

 و الرسائل الجامعية  ثانيا: المذكرات

 قارنةكتومحمد شريف،الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري )دراسة م -1

،جامعة لعاماقانون الفرنسي(، أطروحة لنيل درجة دكتورة دولة في القانون، فرع القانون بال

 .2004/2005مولود معمري،تيزي وزو،

ة يل شهادكرة لنالقبي حفيظة، النظام القانوني للجرائم الاقتصادية، دراسة مقارنة، ،  مذ  -2

 ماجستير في القانون، جامعة تيزي وزو،

لنظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة في القانون أيت مولود فاتح، ا -3

 ولودالجزائري،مذكرة نيل شهادة الماجستير في الحقوق، فرع قانون الأعمال، جامعة م

 . 29، ص 2002معمري، تبزي وزو، 

تير في ماجساقرشاح فاطمة، المركز القانوني لمجلس النقد و القرض، مذكرة لنيل درجة ال -4

 .41، ص2003انون الأعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، القانون، فرع ق

كلية  تير،بليل مونية، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، رسالة ماجس -5

 .2003/2004الحقوق، جامعة الجزائر،

اجستير، ، مذكرة لنيل درجة م1989بن سباغ نورة، مجال التشريع و التنظيم في دستور  -6

زو، ويزي ن التنمية الوطنية، معهد الحقوق و العلوم القانونية، مولود معمري تفرع قانو

1997. 
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اجستير رة متواتي نصيرة المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، مذك -7

 .2005في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

اجستير ذكّرة مة، مة المستقلةّ في الموادّ الاقتصاديةّ والماليّ حدري سمير، السلطات الإداري -8

 .2006في القانون، كليةّ الحقوق والعلوم التجارية، جامعة احمد بوقرة، بومرداس، 

ي فتير عليان مالك، الدور الاستشاري لمجلس المنافسة، دراسة تطبيقية، مذكرة ماجس -9

 .2003_2002ر،قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائ

صادي و لاقتعيساوي عز الدين، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال ا 10

 ولودالمالي، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، جامعة م

 . 2005معمري، تيزي وزو، 

نيل رة للاقتصادي، مذكمزهود حنان، التوجه نحو إقصاء القاضي الجزائي من المجال ا -11

 .2007/2008شهادة ماجستير في العلوم القانونية، تخصص قانون السوق، جامعة جيجل، 

مر و الأ 95/06ناصري نبيل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بين الأمر رقم  -12

تيزي  ، مذكرة ماجستير في قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري03/03رقم

 .2003/2004وزو، 

 

 ثالثا: المقالات

ور بن لطرش منى، "السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي،وجه جديد لد -1

 .2002، 2الدولة"،مجلة إدارة ،عدد

 .2002سنة  1ناصر لباد: السلطات الإدارية المستقلة، مجلة إدارة، العدد  -2

 

 رابعا: الملتقيات

جنة لص السلطات الإدارية المستقلة دراسة حالة بن زيطة عبد الهادي، نطاق اختصا -1

ل ل حوتنظيم عمليات البورصة و سلطة الضبط للبريد والمواصلات، الملتقى الوطني الأو

 24، 23سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية يومي 

 .2007ماي
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تصدي ال لإجراءاتالبنوك  لالإختومي نبيلة، السلطة القمعية للجنة المصرفية عند  -2

صادي لاقتالتبييض الأموال، الملتقى الوطني الأول حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 

 .2007ماي 24، 23والمالي، جامعة بجاية يومي 

 حول عسالي عبد الكريم، لجنة ضبط قطاع الكهرباء والغاز، الملتقى الوطني الأول -3

ادية ، قتصال الاقتصادي والمالي، كلية الحقوق والعلوم الاسلطات الضبط المستقلة في المج

 .2007ماي 24، 23جامعة بجاية، يومي 

طني الو عيساوي عز الدين، الهيئات الإدارية المستقلة في مواجهة الدستور، الملتقى -4

يومي  الأول حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة بجاية،

 . 2007يما 24، 23

 

 خامسا: النصوص القانونية

 * الدستور1

 07، مؤرخ في 96/438المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نوفمبر  28دستور 

،  02/03، المتمم بالقانون رقم 08/12/1996، صادر في 76، ج ر عدد 1996ديسمبر

 نون رقمالمعدل بالقا 14/04/2002، صادر في 25، ج ر عدد 2002أفريل  10مؤرخ في 

 . 16/11/2008، صادر في 63، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 08/19

 

 * النصوص التشريعية2

عدد  ، يتضمن القانون التجاري، ج ر1975سبتمبر 26، مؤرخ في 75/59أمر رقم  -1

 ، مؤرخ في93/08تشريعي رقم المرسوم ، معدل ومتمم بال19/12/1975، صادر في 101

م بالقانون رقم ممتعدل وم ،27/04/1993صادر في 27عدد ج ر ، 1993 أفريل 25

 .09/02/2005، صادر في 11، ج ر عدد 2005فيفري  06، مؤرخ في 05/02

ر في صاد 14، متعلق بالإعلام، ج ر عدد 1990أفريل  3، مؤرخ في 90/07قانون رقم  -2

04/04/1990. 
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، 16والقرض، ج ر عدد ، يتعلق بالنقد 1990أفريل  14مؤرخ في  90/10قانون رقم  -3

 .لغى(م) 18/04/1990صادر في 

لة، ، يتعلق ببورصة القيم المنقو1993ماي  23مؤرخ في  93/10مرسوم تشريعي رقم  -4

 10مؤرخ في  96/10، معدل ومتمم بالأمر رقم 23/05/1993، صادر في 34ج ر عدد 

مؤرخ في  03/04بالقانون رقم  و ،14/01/1996، صادر في 03، ج ر عدد 1996جانفي 

، 32في ج ر عدد  استدراك)  19/02/2003، صادر في 11د ، ج ر عد2003فيفري  17

 (.7/05/2003صادر في 

في  ، صادر9، يتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995جانفي  25مؤرخ في  95/06أمر رقم  -5

  لغى(.م)، 22/02/1995

در ، صا13ج ر عدد  ، يتعلق بالتأمينات،1995جانفي  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  -6

، ج ر 2006فيفري  20مؤرخ في  06/04، معدل ومتمم بالقانون رقم 08/03/1995في 

، صادر في 27في ج ر عدد  استدراك)  2006 /12/03صادر في  15د عد

26/04/2006.) 

، 03 ، يتعلق ) هـ ..ت.ح.ق.م.( ،ج ر عدد1996جانفي  10، مؤرخ في 96/08أمر رقم  -7

 .  14/01/1996صادر في 

لبريد ، يحدد القواعد العامة المتعلقة با2000أوت  5مؤرخ في  2000/03قانون رقم  -8

 .06/08/2000، صادر في 48والمواصلات السلكية واللاسلكية، ج ر عدد 

، 35 ، يتضمن قانون المناجم، ج ر عدد2001جويلية  3مؤرخ في  2001/10قانون رقم  -9

 ،2007، مؤرخ في أول مارس 07/02بالأمر رقم معدل و متمم ، 04/07/2001صادر في 

 .07/03/2007، صادر في 16ج ر عدد 

ن ، يتعلق بالكهرباء ونقل الغاز ع2002فيفري  5مؤرخ في  2002/01قانون رقم  -10

 .06/02/2002، صادر في 8طريق القنوات، ج ر عدد 

، ج 2003لسنة ، يتضمن قانون المالية 2002ديسمبر  24مؤرخ في  11-02قانون رقم  -11

 .2002، صادر في 86ر عدد 
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ادر ، ص43ج ر عدد  ،يتعلق بالمنافسة ،2003جويلية  19مؤرخ في  03/03أمر رقم  -12

 36، ج ر عدد 2008جوان  25مؤرخ في  08/12، معدل ومتمم بالقانون 20/07/2003في 

د ر عد، ج 2010أوت  15، مؤرخ في 10/05، و بالقانون رقم 2008 /07/ 19الصادر في 

 .18/08/2010، صادر في 46

 52تعلق بالنقد و القرض، ج ر عدد ، ي2003أوت  26، مؤرخ في 03/11أمر رقم  -13

 2009جويلية  22، مؤرخ في 09/01، معدل و متمم بالأمر رقم 27/08/2003صادر في 

الأمر ،  ب26/07/2009صادر في  44، ج ر عدد 2009يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 

 .2010، صادر في 50، ج ر عدد 2010أوت  26، مؤرخ في 10/04قم ر

 50، يتعلق بالمحروقات، ج ر، عدد 2005أفريل  28مؤرخ في  07-05قانون رقم  -14

 ، ج29/07/2006، مؤرخ في 06/10معدل و متمم بالأمر رقم  .2005 /19/07صادر في 

 .2006جويلية  30، صادر في 48ر عدد 

صااادر  60الميااا ، ج ر عاادد ، يتعلااق ب2005أوت  04، مااؤرخ فااي 12-05قااانون رقاام  -15

، ج ر 2008جاانفي 23، ماؤرخ فاي 08/03معدل و متمم بالقاانون رقام  ،2005 /04/09في

 2009ة ــيـلـجوي 22، مؤرخ في 09/02و بالأمر رقم  ،27/01/2008، صادر في 04عدد 

  .07/2009/ 26ي ـادر فــص، 44ج ر عدد 

فحته، ج ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكا2006فيفري  20مؤرخ في  06/01قانون رقم  -16

 ،2010أوت  26، مؤرخ في 10/05، متمم بالأمر رقم 08/03/2006صادر في  14ر عدد 

 .2010، صادر في أول سبتمبر 50ج ر عدد 

لوظيفة ، يتضمن القانون الأساسي العام ل2006جويلية  15، مؤرخ في 06/03ر رقم أم -17

 .16/07/2006، صادر في 46ومية، ج ر عدد العم

ر  ، يتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، ج2006جوان  24، مؤرخ في 06/11قانون -18

 .2006جوان  25صادر في  42عدد 

ج  رضيتعلق بتعاونيات الادخار والق ،2007فيفري  27، مؤرخ في 07/01قانون رقم  -19

 .28/02/2007، صادر في 15ر عدد 
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 صوص التنظيميةالن /3

لتقنية ا، يتعلق بتشكيل وتسيير اللجنة 1917جوان  30، المؤرخ في 71/191مرسوم رقم  -1

 . 1971 /6/07صادر في  55للمؤسسات المصرفية ، ج ر عدد 

، يتعلق بشروط تأهيل 1995أكتوبر  25مؤرخ في  95/331مرسوم تنفيذي رقم  -2

 .29/10/1995، صادر في 64المؤسسات التي تمارس تحويل الفواتير، ج ر عدد 

، يتضمن تطبيق أحكام 1995ديسمبر  23، مؤرخ في 95/438مرسوم تنفيذي رقم  -3

 ، صادر في80، ج ر عدد القانون التجاري المتعلقة بشركة المساهمة و التجميعات

24/12/1995. 

 32 ، المتضمن تطبيق المادة1996مارس  11، المؤرخ في 96/102مرسوم تنفيذي رقم  -4

م المتعلق ببورصة القي 1993ماي  23، المؤرخ في 10-93من المرسوم التشريعي رقم 

 .20/03/1996، صادر في 18المنقولة، ج ر عدد 

ل يتعلق بتحديد نظام الاستغلا 2001ماي  9خ في مؤر 01/123مرسوم تنفيذي رقم  -5

 ختلفمالمطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية ، وعلى 

 /13/05ي ، صادر ف 27خدمات الموصلات السلكية واللاسلكية القابلة للاستغلال، ج ر عدد 

2001 . 

 ، يحد كيفيات منح السندات2002فيفري  06، مؤرخ في 02/56مرسوم تنفيذي رقم  -6

 .2002، صادر في 11المنجمية و إجراءات ذلك، ج ر عدد 

، يتضمن القانون الأساسي 01/06/2002، المؤرخ في02/195مرسوم رئاسي رقم  -7

 .2002، الصادر في 39للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، ج ر عدد 

، يتضمن التصديق بتحفظ 2004أفريل  19، المؤرخ في 04/128مرسوم رئاسي رقم  -8

حدة مم المتللأ على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة

 .2003صادر في  26، ج ر عدد 2003أكتوبر  31بنيويورك يوم 

، يتعلق بالترخيص لعمليات 205جوان  22مؤرخ في  05/219مرسوم تنفيذي رقم  -9

 .  22/16/2005الصادر في  ،43التجميع، ج ر عدد
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، يحدد إجراءات منح 2006نوفمبر  26مؤرخ في  60/428مرسوم تنفيذي رقم  -10

 . 29/11/2006صادر في  76الرخص استغلال منشآت أنتاج الكهرباء، ج ر عدد 

 ، يتعلق بشروط ممارسة نشاط2008فيفري  11، المؤرخ قي 08/56مرسوم تنفيذي  -11

 . 24/02/2008، صادر قي 09اري، ج ر عدد شركة الرأسمال الاستثم

                                           

، تحديد حق الصرف بعنوان المكافآت 1991فيفري 20مؤرخ في  91/01نظام رقم  -1

في  ، صادر40المعوضية للمصارف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج، ج ر عدد 

 ، ج ر1995فيفري  28، مؤرخ في 95/02النظام رقم ، المعدل والمتمم ب28/08/1991

 .23/04/1995، صادر في 22عدد 

، يحدد شروط فتح حسابات بالعملة 1991فيفري  20مؤرخ في  91/02نظام رقم  -2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .28/08/1991، صادر في 40الصعبة...، ج ر عدد 

ف ، يحدد قواعد الحذر في تسيير المصار1991أوت  14، مؤرخ في 91/09نظام رقم  -3

فريل أ 20المؤرخ في  95/04والمؤسسات المالية، المعدل و المتمم بموجب النظام رقم 

 .1995صادر في  39، ج ر عدد 1995

ي ف، يتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر 1992س مار 22مؤرخ في  92/05نظام رقم  -4

ي ، صادر ف08مؤسسي البنوك و المؤسسات المالية و مسيريها و ممثليها، ج ر، عدد 

1993. 

ية ، المتعلق بإعداد الحسابات الفرد1992نوفمبر  20، مؤرخ في 92/09نظام رقم  -5

 . 1993في  صادر 15السنوية للبنوك و المؤسسات المالية و نشرها، ج ر عدد 

وك و ، يتعلق بالنشاطات التابعة للبن1995نوفمبر  19المؤرخ في  95/06نظام رقم  -6

 .1995، صادر في 81المؤسسات المالية، ج ر عدد 

رف ، يتعلق بالإعلام الواجب نشر  من ط1996جوان 22، مؤرخ في 96/02نظام  رقم  -7

، 36دد ر ع جإصدار القيم المنقولة،  الشركات والهيئات التي تلجأ علانية إلى الادخار عند

 . 01/06/1997صادر في 
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 يتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في  1996جويلية  03، مؤرخ في 96/03نظام رقم  -8

 . 01/06/1997صادر في  36عمليات البورصة وواجباتهم و مراقبتهم ، ج ر عدد 

طاء عمليات ، يتعلق بمساهمة وس1997نوفمبر 18، مؤرخ في97/01نظام رقم  -9

، صادر في 87البورصة في رأسمال شركة إدارة البورصة للقيم المنقولة، ج ر عدد

، ج ر عدد 2003مارس  18، مؤرخ في 03/04، معدل ومتمم بالنظام رقم 29/12/1997

 . 30/11/2003، صادر في 73

، يتعلق بشروط تسجيل الأعوان 1997نوفمبر  18، مؤرخ في97/02نظام رقم  -10

 1997./29/12، صادر في 87ن للقيام بتداول القيم المنقولة في البورصة، ج ر عدد المؤهلي

م لبورصة ، المتعلق بالنظام العا1997نوفمبر 18، المؤرخ ي 97/03نظام اللجنة، رقم  -11

 .29/12/1997، صادر في 87القيم المنقولة، ج ر عدد 

في  يئات التوظيف الجماعي، يتعلق به1997نوفمبر  25، مؤرخ في 97/04نظام رقم  -12

 .29/12/1997، صادر في 87القيم المنقولة، ج ر عدد 

يتضمن تنظيم و سير المصلح  2000سبتمبر28، مؤرخ في 2000/03نظام رقم  -13

في  ، صادر08الإدارية و التقنية للجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة، ج ر عدد 

31/01/2001. 

لبنوك ، يتعلق بالحد الأدنى لرأسمال ا2004مارس  04ي ، المؤرخ ف04/01نظام رقم  -14

وجب . ملغى بم2004 صادر في ،27و المؤسسات المالية العاملة في الجزائر، ج ر عدد 

 .24/12/2008، صادر في 72، ج ر عدد 2008 ، مؤرخ في08/04النظام 

، يحدد شروط تكوين الحد الأدنى 2004مارس  04، مؤرخ في 04/02نظام رقم  -15

 .2004، صادر في  27للاحتياط الإلزامي ج ر عدد 
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 ملخص:

للنصوص القانونية الغربية ذات  نظام اقتصاد السوق، عرفت تسربا لما انتهجت الدولة الجزائرية

ر الانتقال من فس  ا مسلطة العمومية من الحقل الاقتصاد. هذا التي تستدعي انسحاب ال ،الصبغة الليبرالية

 متدخلة إلى دولة ضابطة.دولة 

جديدة تتمثل في السلطات الإدارية المستقلة، مكلفة بمهمة ، صاحب هذا الإجراء خلق وسائل بالمقابل

 الضبط الاقتصادي.

هذه المهمة تتطلب من جهة تزويد هذه الهيئات بكافة الصلاحيات اللازمة لتتمكن من تحقيق الضبط 

هة أخرى عودة الإدارة الكلاسيكية لتنظيم و مراقبة النشاطات الاقتصادية بواسطة السلطة و من ج

 .التنفيذية

 تدخل المشرع لإعادة توزيع الصلاحيات بين هذه و تلك لتحقيق مهمة الضبط الاقتصادي، إلا  أن لهذا

 .و التناقض من شأنه عرقلة الاقتصاد الوطني بدلا من تطويره الغموضجاء بنوع من التوزيع هذا 

 

Résumé : 

Après l’intégration de l’Etat Algérien dans l’économie de marché, On assiste 

à la réception de nouveaux textes juridiques, qui font appel au désengagement 

de la puissance publique de la sphère économique. Ce qui explique le passage 

d’un Etat interventionniste à un Etat régulateur. 

En revanche, Cette démarche s’accompagne avec l’institution de nouveaux 

mécanismes, s’agissant des autorités administratives indépendantes, chargé de 

la régulation économique. 

Cette notion nécessite d’une part, de mettre à la disposition des autorités de 

régulation toute les compétences qu’il faut afin qu’elles soient en mesure de 

remplir sa mission. Et d’autre part le retour des mécanismes classique 

d’encadrement et de contrôle de l’activité économique par le pouvoir exécutif. 

Sauf que, la répartition des compétences  menée par le législateur, montre 

une certaine obscurité et obstacles. ce qui a déclenché un mauvais déroulement 

de l’économie national.   
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"... ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت علي و على والدي و أن أعمل 
صالحاً ترضاه و أدخلني برحمتك في 

َ  عبادك الصالحين..."  
 

19النمل آية   
 

 

 

 

 
 



أرفع شكري الممتن إلى الله سبحانه و تعالى على ما يسره لي من 
 جهد و إرادة و إصرار على انتهاج سبيل البحث و الدراسة 

عده إلى أستاذي الفاضل : الأستاذ الدكتور: رشيد زويمية الذي و ب 
أحاطني بكل نصائحه و توجيهاته العلمية و المنهجية، و أشكره 

، فكان نعم المعلم و نعم الموجه، أدامه على صبره على تقصيري
 الله نبراسا منيرا للعلم و المعرفة.

لجنة شكري الجزيل أساتذتي الأفاضل أعضاء البو أخص   
الموقرة الذين ساهموا بقراءتهم الواعية و ملاحظاتهم القيمة، في 

 إثراء مضمون هذا العمل على حساب راحتهم ووقتهم الثمين.
و أشكر كل من ساهم في إخراج هذا العمل العلمي إلى النور   

سواء كان من قريب أو من بعيد، أملي أن أوفق في ذلك و الفضل 
 و الشكر لله عزَّ و جلَّ.

 
 
 
 

 
 

 أهدي ثمرة جهدي
لسلامتها أضحي...من  إلى  

لا أتعب في خدمتها من إلى  

بالعمر المديد لها أدعو إلى من  

أمي الحنون   

  

 إلى صاحب الهبة و الوقار

إلى من حرص على نجاحي في الحياة    

 أبي العزيز



 

رفاقي في السراء و الضراءإلى   

 إلى من شاركني هدف إرضاء الوالدين

خوتيي و إاأخت  

 

 إلى من لا أيأس بالدعاء له بالشفاء 

 إلى من لن أتوقف عن خدمته

 إلى منبع فرحي و سعادتي

 "باديس"   
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